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 بعد حمد االله تعالى الذي وفقني لإتمام هذا العمل، أتوجه  

الشكر والامتنان والتقدير إلى  عباراتبأسمى   
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مة ثانيايأولا، و لتوج القبوله الإشراف عليهاته القي.  

. إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة موضوع المذكرة  

  -باتنة-  إلى كلّ أساتذتي الأفاضل بجامعة الحاج لخضر
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  :مقدمة

بعد في أواخر الثمانينات،  يةالجزائرالدولة ت أدت الأزمة الاقتصادية التي مس
لمبادرة امشجعة بذلك  إلى ضرورة مباشرة إصلاحات جذرية عائداتها من البترول،انخفاض 

 صدوراالوطنية تشهد يوما بعد يوم  القانونية الخاصة والمنافسة الحرة، فأضحت الساحة
تحت تأثير عامل وذلك  تقليدا للتشريعات الغربية،ليبرالية ت صبغة القوانين ذمستمرا 

  .العولمة

لحواجز القائمة بين الدول، رافقها إلى وضع حد لاقتضت ظاهرة عولمة الاقتصاد 
إعادة النظر في ي فإنشاء قواعد تتماشى والتوجه الاقتصادي الجديد، فشرعت الجزائر 

لخطوة جد أساسية للانتقال من النظام الاشتراكي إلى نظام تعتبر هذه ا إذمنظومتها القانونية، 
 1988اقتصاد السوق، حيث تم إلغاء احتكار المؤسسات العمومية للنشاط الاقتصادي في سنة 

الذي يتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي  201- 88التنفيذي رقم  مرسومالبموجب 
احتكار نفراد بأي نشاط اقتصادي أو تصادي الال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتخو

، إلاّ أنّه تم معالجة الأمر عبر إصدار دستور 1976، ورغم معارضته لدستور للتجارة
 .                            الذي نص ولو بصفة ضمنية على أفكار ليبرالية 1989

من  الجزائري علقد كان هذا التّكريس الدستوري الخطوة الهامة التي مكّنت المشر
القيام بمجموعة من الإصلاحات التي أدت إلى فتح نشاطات كانت ولوقت مضى من احتكار 

الذي  1989قا من قانون الأسعار لسنة الدولة؛ إذ تبنّت الجزائر أولى قواعد المنافسة انطلا
 بأمر 1995سنة تم تعويضه للدولة، لإدارية كان يهدف إلى تحرير الأسعار من المراقبة ا

  .يكرس بصفة كلية قواعد وآليات المنافسة كأداة لتنظيم وسير الاقتصاد
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ما هي في النهاية إلاّ انتقال من الدولة الكلّ، المحتكر هذه الإصلاحات الاقتصادية  إن
إلى الدولة الأقل،  1976الوحيد لوظائف الاستغلال، التسيير، والرقابة المكرسة عبر دستور 

  .ولة الضابطةصطلح عليه بالديأو ما 

حرية الصناعة  على غراربإقراره لمبادئ أساسية  1996وهو انتقال عززه دستور  
   .والتجارة، حماية الملكية الخاصة، إلى جانب ازدواجية النظام القضائي

انسحبت الدولة عن الحقل الاقتصادي، غير أن انسحابها لم يكن مطلقا، إذ كان  وبذلك
خّل من أجل تأطير آلياته وذلك قصد مراعاة مقتضيات المرفق على السلطة العامة أن تتد

مسألة  فأُسندت العام والمصلحة العامة الاقتصادية، إذ لا يمكن ترك السوق دون ضابط،
 قواعد أقل شدة وأكثر مرونة،  لمتعاملين الاقتصاديين، كما احتاج الأمر وضعلو لذاتهتنظيمه 

ديدة، تدعى السلطات الإدارية المستقلة أو ما يسمى تم اللجوء إلى إنشاء متزايد لهيئات جف
، وذلك لأداء الوظائف المتعلقة من الهيئات الإدارية التقليدية  بسلطات الضبط المستقلة بدلاً

  .، خولت بصلاحية إصدار القراراتبضبط النشاطات الاقتصادية والمالية

إذ أنّه تم إنشاء  ، إذا كانت نشأة هذه الهيئات في فرنسا وليدة الظروف والصدفة
مها بهدف إيجاد حلٍ لإشكال معين، فإن ظهور هذه الآليات الجديدة في المنظومة معظ

المؤسساتية الجزائرية كان على أساس التقليد، باستنساخها من النموذج الفرنسي، وقد خولت 
حسب  -ع ، كما أنّها لا تخضالاستشاريةبسلطات محددة قانونا، تخرجها من إطار الهيئات 

  .لا للسلطة الرئاسية ولا للوصاية الإدارية -إجماع الفقه

  :ما يميز هذه الهيئات أنّها تضم نوعين من أجهزة الضبط
الذي عرف الوجود بإصدار أول قانون  ،)مجلس المنافسة( جهاز الضبط العام -

لمجلس  خولوالذي  ،يكرس صراحة مبدأ حرية المنافسة وإرساء القواعد التي تحكمها
مهمة السهر على مدى احترام تطبيقها وحمايتها من كل ضرر قد يلحق بها، على المنافسة 

مستوى كل قطاعات النشاط الاقتصادي والمالي، بتزويده جملة من الصلاحيات أهمها القمعية 
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تشوب بين المتعاملين حول تطبيق أحكام قانون  قد التي يفصل من خلالها في النزاعات التي
  .ةالمنافس

، التي ظهرت بصورة تدريجية )سلطات الضبط القطاعية( أجهزة الضبط الخاصة -
إثر انتهاج الدولة لسياسة إزالة الاحتكارات العمومية وفتح معظم النشاطات التي كانت 

، )مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفية(تحتكرها أمام المبادرة الخاصة كقطاع البنوك 
سلطة (وقطاع البريد والمواصلات ) عمليات البورصة ومراقبتها لجنة تنظيم(قطاع البورصة 

والتي أوكلت لها مهمة السهر على احترام ) ... ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاّسلكية
  .السير الحسن للنشاط المعني وضبطه تقنيا واقتصاديا، سواء قبل مباشرته أو أثناء القيام به

 حبه منحها صلاحيات عديدة حسب القطاع الذي تعمل على ادة صهذه الهيئات الجدي إنشاءإن
فردية قمعية وغير  وأخرى ضبطه،  تتنوع هذه الصلاحيات بين إصدار قرارات تنظيمية،

  .قمعية

تعتبر سلطات الضبط الاقتصادي سلطات إدارية بحسب تكييف النصوص القانونية 
ء الإداري مثلها مثل بقية السلطات المنشئة لها، مما يستوجب ضرورة إخضاعها لرقابة القضا

  .الإدارية الكلاسيكية

عض إلى نفي فكرة خضوعها لأية باقتران طابعها الإداري بمفهوم الاستقلالية دفع بال غير أن
رقابة، وبالتالي تغليب فكرة تمتعها بالحصانة القضائية، هذه الأخيرة التي تعتبر شرط 

  .ضروري لضمان استقلاليتها

خضوع السلطات الإدارية المستقلة لرقابة القضاء لا يتناقض  البعض على أند في حين أكّ
مع خاصية استقلاليتها، بل بالعكس عدم خضوعها للرقابة هو الذي يتناقض مع المبادئ 

 .الدستورية

 



                                                                                                  ����� 

4 

 

  :تتجلى أهمية موضوع دراستنا في النقاط الآتية :أهمية الدراسة   

، تعميم المنافسة على كل القطاعات ية ومحاولةاللجوء المتلاحق للإصلاحات الاقتصاد -
أدى إلى لجوء متزايد لدى السلطات العمومية لإنشاء سلطات الضبط المستقلة، ومن ثمة 

 . بروز هذه الصيغة كظاهرة قانونية جديدة في القانون الجزائري جديرة بالبحث والدراسة

- ي القانون الاقتصادي إنشاء هذه السلطات أدى إلى ظهور فرع قانوني جديد ف إن
، والذي   Droit de la régulationالجزائري، وهو ما يمكن أن يصطلح عليه بقانون  الضبط 

لمنافسة والسوق مجموع القواعد والإجراءات الخاصة ليضم إضافة إلى القواعد المنظمة 
  .بأدوات الضبط القطاعي

الكمي المختلف جديرة بالبحث هذه القواعد القانونية الجديدة ذات المحتوى النوعي و إن
زت القانون الاقتصادي الجزائريمقارنة بأدوات الضبط التقليدية التي لطالما مي. 

- تعرضنا للمنازعات الناتجة عن هذه السلطات يوحي لنا بعدة إشكالات وفراغات  إن
 قانونية، تعود أساسا إلى اعتماد المشرع الجزائري بصفة آلية على القانون الفرنسي في

إحداث هذه السلطات شكلا ومضمونا، وكذا اعتماده الحلول المعتمدة في القانون الفرنسي 
  .رغم اختلاف الظروف

  :أسباب اختيار الموضوع

إن حداثة سلطات الضبط المستقلة واختلافها عن الهيئات الإدارية التقليدية باعتبارها 
صة أمام تعدد النصوص التأسيسية تتمتع بالاستقلالية، دفعنا إلى البحث في هذا الموضوع، خا

لهذه الهيئات وتذبذب موقف المشرع الجزائري بين تكريس الرقابة القضائية على قراراتها 
وأيضا أمام  .أحيانا، ونصه على عدم قابلية هذه القرارات للطعن القضائي في أحيان أخرى

لنوع من بصفة صريحة لهذا ا 01-98من القانون العضوي رقم  09عدم تضمن المادة 
  .الهيئات
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  :تهدف دراستنا إلى ما يلي :أهداف الدراسة
سلطات ل هحين إنشاء الجزائريمحاولة كشف الغموض والتناقضات التي وقع فيها المشرع  -

تقليد المشرع بسبب ض الإدارات التقليدية في الحقل الاقتصادي والمالي، ضبط مستقلة تعو
الضبط المستقلة وكذا في موضوع الرقابة  الفرنسي بصفة آلية في موضوع إنشاء سلطات

 .القضائية عليها
- إن س في النصوص التأسيسية لسلطات الضبط المستقلة يطرح مبدأ الرقابة القضائية المكر

إشكالات تتعلق بقيمته الدستورية، حيث نجدها نصوص قانونية عادية تمنح اختصاصات 
الأساسي ينص على أنه لا تمنح أية القانون  ، رغم أن)مجلس الدولة(لهيئة قضائية 

 .بموجب قانون عضوي اختصاصات لمجلس الدولة إلاّ
ن المشرع الجزائري من تخصيص الرقابة القضائية على الوصول إلى تحديد مدى تمكّ -

 .أعمال سلطات الضبط المستقلة بمعالجة قضائية خاصة
خاصة أمام عدم  لبحث عن مدى خضوع سلطات الضبط المستقلة لدعوى المسؤوليةا -

 .إشارة النصوص التأسيسية لسلطات الضبط المستقلة على هذه الدعوى

  :حوللهذا الموضوع تتمحور إشكالية دراستنا  :إشكالية البحث

  في التشريع الجزائري؟ تهاوفعالي مدى تجسيد الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط المستقلة 

  :منهج البحث

إلى إتباع المنهج الوصفي في إطار التعريف  عمدناية للإجابة عن هذه الإشكال
بالمفاهيم المرتبطة بسلطات الضبط المستقلة والظروف المحيطة بظهورها، واعتمدنا أسلوب 

النصوص القانونية، وذلك بالاستعانة بالفقه وما تيسر لنا  تحليل المضمون من خلال تحليل
اخ من النموذج الفرنسي سيتم الاستئناس من من الاجتهاد القضائي، ولأن هذه الهيئات استنس

 . حين لآخر بالتجربة الفرنسية، دون أن ترقى هذه المعالجة لأًن تكون دراسة مقارنة
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  :الدراسات السابقة

لا بأس أن نذكر بعض الدراسات السابقة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة       
طات سل ،نيل درجة الماجستير في القانونمكملة لالمذكرات ال بعض بالموضوع، نذكر منها

توزيع الاختصاص ما بين مجلس  لبوجملين وليد،في القانون الجزائري  قتصاديالضبط الا
، المنافسة وسلطات الضبـط القطاعيــة في القانـون الـــجـــزائـــــري

ى مختلف ، كما نشير إل، النظام القانوني لمجلس المنافسة، لعمورة عيسىلشيخ أعمر يسمينة
المنشورات الخاصة بالأستاذ الدكتور زوايمية رشيد سواء كانت مؤلفات أو مقالات 

   . والمنشورة باللغة الفرنسية

  :تقسيم البحث

سنقوم بالإجابة عن الإشكالية المطروحة من خلال تقسيم البحث إلى فصلين يسبقهما 
الإطار النظري إلى فصل تمهيدي نتناول فيه مفهوم سلطات الضبط المستقلة بالتطرق 

  .وكذا الطبيعة القانونية لها والتاريخي لهذه الهيئات،

نتناول في الفصل الأول مدى تجسيد رقابة القضاء على أعمال سلطات الضبط 
المستقلة أو ما يعرف بالسلطات الإدارية المستقلة، نحاول من خلاله تحديد الأساس القانوني 

ل هذه السلطات التي ونحدد في نقطة ثانية مجموع أعماللرقابة القضائية على هذه الهيئات، 
لنقوم في نقطة ثالثة بتحديد العلاقة التي تجمع بين السلطة القضائية وسلطات  ،تخضع للرقابة

  .الضبط المستقلة، خاصة وأن هذه الأخيرة تستخلف القضاء في جملة من الصلاحيات

طات الضبط المستقلة بالبحث نعالج في الفصل الثاني القواعد العامة لمنازعات سل
  عن مدى استفادتها من معالجة قانونية خاصة، ومدى احتوائها على إجراءات قضائية موحدة 

  .يسهل استيعابها من قبل المتقاضين
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 الفصل التمهيدي

بط المستقلةمفهوم سلطات الض  

تمهيدي إلى ، نتطرق من خلال هذا الفصل الالمستقلة بطلإحاطة بمفهوم سلطات الضل        
ظروف التاريخية وال إلى الأصول بالرجوع وذلك ،الهيئات النظري والتاريخي لهذه الإطار

  .ها وإبرازها كشكل جديد لتدخل الدولةهورالتي ساهمت في ظ
    تطرق إلى الطبيعة القانونية لهذه السلطات، من خلال تحديد المقصود بعبارةنكما س

  ."سلطات الضبط المستقلة"

  لأولالمبحث ا

تقلة وجه جديد لتدخل الدولةبط المسسلطات الض  

نظيمي الجديد عن كل التّهذا الشّ طرق إلى مدى تعبيرفي هذا المبحث التّ درسسن
  .ولةالد لتدخلنمط جديد  تعكسمعينة  أصالة

نشأة وظهور هذا التاريخية ل ص الأوجه والأصولفحفي ذلك انطلاقا من  نتدرج
  .انون المقارنر القبعنظيمي كل التّالشّ

ديدة من غموض وصعوبات قانونية  دارية الجالإيغة يره هذه الصثتما  إلىثم نتطرق 
والمؤسساتي للدولة من خلال العراقيل التي تواجه الاعتراف بسلطات  ستوريالدظام للنّ

1.الإداري لها و الي كيفية إدخالها في النظام السياسيبط المستقلة، وبالتّالض    

  ولالمطلب الأ
  بط المستقلةسلطات الض نشأة

ون كت أنبط المستقلة دون سلطات الض المقارن بخصوص ظهور القانون إلىسنلجأ 
التاريخية التي حكمت ظهور ونشأة هذا  الأصولبهدف معرفة  ، وذلكهذه الدراسة مقارنة

                                                           

 
ع فر الحقوق، الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير فيبوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون    - 1

    . 08، ص2007الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
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ير بتكييف ح في الأخائدة في هذا المجال، وهو ما يسمرالمفهوم، إضافة إلى مختلف النماذج ال
 يمكن أن توصف إلاّ لاالتي تبقى حديثة في هذا المجال، وجربة الجزائرية التّطبيعة وموقع 

    .جربة المقارنةبالتّ

  الفرع الأول
بط المستقلة في القانون المقارنسلطات الض 

 موذج الأمريكي للوكالات المستقلة،إلى كل من النّة النقط هعبر هذطرق تباعا تسن
 لطاتموذج الفرنسي للسللمنظمات غير الحكومية شبه المستقلة، والنّ لبريطانيا موذجوالنّ

جربة موذج الجزائري المستوحى من التّنتطرق إلى النّ وفي الأخير ،الإدارية المستقلة
  .الفرنسية

  :في الولايات المتحدة الأمريكيةالمستقلة بط سلطات الض: أولا

1889لولايات المتحدة الأمريكية إلى عام بط المستقلة في ايعود ظهور سلطات الض 
      لجان الضبط المستقلة أو Independants Agencies المستقلة والتي تعرف بالوكالات

Independants  Regulatory Commissionّجارة من طرف الكونغرس والتي بإنشاء لجنة الت
سلطة ك البداية أنشئت فيها  أنّ إلاّ ،L’interstate Commerce commissionهي تحت تسمية 

، وبعد "Executive Agency"نفيذية ، والتي تدعى بالوكالة الت1887ّتنفيذية وذلك في سنة 
  1.سنتين أصبحت سلطة ضبط مستقلة مرور

وضع الوكالات الأولى المستقلة من طرف  تم ،من الزمن وببطءمدة  بعد مضي
في " روزفلت"الأمريكي رئيس خاصة عند تدخل ال، نزاعيةظروف وذلك في  2،الكونغرس

ستقلالية هذه الوكالات، ولم ينته اا يمس  بمم ،همعضاء أو إنهاء مهامالأئيس أو الريين تع

                                                           
1 - GUEDON (M-J), les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris, 1991, p.29. 
2 - DAVIS(M.H), « L’expérience américaine des independent regulatory commission », in 
COLLIARD(C.A)  et  TIMSIT(G), (S/d de), les autorités administratives indépendantes, PUF, Paris, 
1988, p. 225. 



                                                �����	

� ا�
  ا
��� ا
�	���ي:   ����م ����ت ا

9 

 

 بما والذي أقر 1935في سنة  الأمريكيةبعد صدور قرار المحكمة العليا  أمر هذا النزاع إلاّ
  :يلي
"ةجارجنة الفيدرالية للتّاللّ إنهاء مهام عضو من إن "Fédéral Trade Commission  "نم  

  1."عملا غير شرعي عديعهدته القانونية والعادية نهاية  طرف الرئيس الأمريكي، وذلك قبل

كانت للكونغرس نية إنشاء هيئات مستقلة عن كل سلطة تنفيذية  حسب المحكمة العليا
ريح من في ممارسته ذلك ودون تص حر الكونغرس ص اختيار الأعضاء، فإنفيما يخ إلاّ

  2.ه لم يخالف القواعد الدستوريةفإنّالإدارة الأمريكية، وفي هذا السياق  أعضاء

مهام  أن إلاّ ،وقعت بين السلطة التنفيذية والكونغرس غم كل هذه النزاعات التير
حساسة في  لم تكن محددة، بل كانت في مجالات جد الأمريكيةالوكالات في الولايات المتحدة 

  والمالي، كتنظيم السياسة المالية ومراقبة عمليات البورصة، والحماية ضد اديالاقتصالمجال 
  .الخ... الممارسات المنافية للمنافسة

ومنه الفقيه الأمريكيالفقه  علما أن"STRANSS" لمستقلة يتحدث دائما فيما يخص الهيئات ا
 الفقيه أما La notion on le spectre d’un quatrième pouvoir عن مفهوم السلطة الرابعة

 L.CUTHER هل كل وكالة مستقلة: فيتساءل ذاتها سلطة خاصة تشكل بحد 

"Pouvoir particulier".3 

سلطة نذكر  57تبلغ حواليإذ الأمريكية، وتتعدد الوكالات المستقلة في الوكالات المتحدة 
  4:منها
                         Federal trade commission -جارةجنة الفيدرالية للتّاللّ -

             Neclear regulatory commission -ةيوونّاقة اللجنة ضبط الطّ -

- رفلجنة الأمن والص- Security and exchange agency                       
                                                           

1
 - GENTÖT(M), les autorités administratives indépendantes ,2émeédition, Montchrestien, Paris, 1994, 

p.21 
2- GENTÖT(M), les autorités administratives indépendantes ,op.cit, p. 22. 
3- MODERNE (F), «  Les modèles étrangers : étude comparé », in COLLIARD (C-A) et TIMSIT (G), 
(s/d de), Les A.A.I, PUF, Paris, 1988,., p 187. 
4- GUEDON (M-J), les autorités administratives indépendantes, op.cit, p.29. 



                                                �����	

� ا�
  ا
��� ا
�	���ي:   ����م ����ت ا

10 

 

                        Federal power commission -اقةجنة الفيدرالية للطّاللّ -

  Federal communication commission -                       صالاتجنة الفيدرالية للاتاللّ -
                   Envirommental protection Agency- وكالة حماية البيئة -

 

 ، منهايمستوى الفيدرالالسلطة على  40عددها بـ  تحدد" TOINET" الأستاذة أن إلاّ
  1.ظيم والعقابنسلطات عبارة عن لجان تملك سلطة التّ )08( ثمان

هناك تجربة أمريكية للسلطات المستقلة،  لى أنإموذج الأمريكي ص من خلال النّلخن
، الأخرى ماذجبالنّمقارنة ها تحل نفس المشاكل أنّ إلاّ ،"اتيةبرغم" ها أنشئت بطريقةرغم أنّ

موذج الفرنسي، وهذا يعود إلى وجودها في نظام سياسي وإداري يختلف عن وخاصة النّ
  .موذج البريطاني والفرنسيالنّ

  :بط المستقلة في بريطانيا سلطات الض -ثانيا

تحت تسمية بط المستقلة في بريطانيا ظهرت سلطات الض  QUANGOSأي "Quasi 

Autonomous Non Gouvernemental Organisation » المنظمات غير الحكومية  ىبمعن
والتي انتشرت بعد الحرب العالمية  ية،مستقلة، وهي حديثة مقارنة بنظيرتها الأمريكالشبه 

  2.خذ شكل دواوينالثانية، وهي عادة ما تتّ

دة جوء إلى إنشاء هذه الدواوين، فليست هناك أسباب موحأما فيما يخص الغاية من اللّ
  3:هيئة قصتها، لكن يمكن تحديد أهم أسباب ذلك ، فلكللإنشائها
 .رغبة الحكومة في تقليص حجم المرفق العام -

                                                           

-
1
سمير، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية،مذكرة لنيل درجة الماجستير في  حدري  

 .05.، ص2006 جامعة بومرداس،كلية الحقوق والعلوم التجارية، القانون، فرع قانون الأعمال، 
2
- MODERNE (F), «  Les modèles étrangers : étude comparé », op.cit, pp.200-202.   

3
- Conseil d’Etat (Rapport public), « Les autorités administratives indépendantes », EDCE, la 

documentation Française,   N° 52, 2001, p.404. 
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إنشاءها يعني حصر مهام  فإن ةقليدي، ومن ثملم الإداري التّنها تقع خارج السكو -
 .الكبرى الإستراتيجيةالوزراء في المسائل ذات الأهمية 

ضرورة إنشاء هيئات جديدة  ةياسية ومن ثملطة الستجاه الساعدم رضا الجمهور  -
 .حساسة مشاكل جد قة وحلّلإعادة بعث الثّ

لطة المحلية، لذلك في تقليص حجم صلاحيات السTHEACHER ""يدةحكومة الس رغبة -
التي تخضع مباشرة للوزراء و ،بعض من هذه الهيئاتالالمحلي إنشاء على المستوى  تم

 .العام المحلي وتسهر على ضبط المرفق

والذي  New public managementظهور مفهوم التسيير العمومي الجديد  ،أخيرا -     
نشاء هياكل تربط القطاعين الخاص والعام على غرار وكالات داخل القطاع أعطى فرصة إ

والذين يكتفون فقط بتحديد الأهداف الكبرى مع ترك هذه   لكنها منفصلة عن الوزراء، ،العام
  .الوكالات تأخذ المبادرة حول طريقة تحقيق هذه الأهداف

المستقلة تبدو جلية من  موذج البريطاني للمنظمات غير الحكومية شبهأصالة النّ إن
   1:خلال خاصتين

ة لجن يترأسكون سلطات الضبط المستقلة في بريطانيا هياكل فردية، فالمدير العام لا  -
والوحيد عن عملها، وهو خيار جاء كرد فعل معارض خصي معينة، بل هو المسؤول  الشّ

 .القرار خاذاتّية الجماعية تساهم في طول وتعقيد عمل أنموذج الأمريكي، باعتبار للنّ

- فة بالمنافسةأمام الهيئة المكلّ بط البريطانية قابلة للطعن كون قرارات سلطات الض.  
ها تتدخل في مجالات مختلفةنيا أنّبط في بريطاما يمكن ملاحظته في سلطات الض: 

  .وظيفتها تكون إدارية أو ذات طابع قضائي وأن ،إلخ...اجتماعية اقتصادية، ثقافية،

 
 

                                                           
1
 ،2000 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر،-دراسة مقارنة - ة ، السلطات الإدارية المستقل حنفي عبد االله -  

  .08.ص
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  :بط المستقلة في فرنساسلطات الض -لثاثا

موذج الأنجلوساكسوني سواء الأمريكي ع الفرنسي هذه الهيئات من النّالمشرى استوح
ع الفرنسي من طرف المشر "المستقلة الإداريةلطات الس" ل استعمال لعبارة، فأوالبريطاني أو

 1.نون الإعلام الآلي للحرياتالمتمثل في قا 1978جانفي  06كان في القانون الصادر بتاريخ 
 للمواطنين،جدت هناك ضرورة لحماية الحريات وإعطاء ضمانات أكثر وتطور الإعلام  فمع

جنة الوطنية للإعلام الآلي والحرياتاللّ" إنشاء فتم"CNIL "Commission nationale de 

l’informatique et des libertés وهذا مابسلطة إدارية مستقلة  صراحة فتالتي كي ت نص
  2.من القانون المنصوص أعلاه 08عليه المادة 

سنوات  في تزايدا عرف هات فإنّبعينلسإلى سنوات ا لطات يعودإنشاء هذه الس إذا كان
  3.ر شامللم يخضع حسب الفقهاء لخطة مسبقة ولا لأي تصو تزايدوهو  ،اتمانينالثّ

بشأن  اضطراباتخية، عرفت لطات يندرج في حقبة تاريإنشاء هذه السف رغم ذلك
ولة  ة بخصوص دور الدلمتطلبات جديداستجابة  كانها، كما ولة وطرق ممارستالد حجم سلطة

  4.رةدة والمتطولمشاكل المجتمع المعقّ الاستجابةقليدية في ومحدودية الهياكل التّ
لطات فقد صنّأما عن مجالات تدخل هذه السه لة الفرنسي في تقريروفها مجلس الد

  .لى ثلاث قطاعاتع 1983لسنة 
 .صالالاتّ و الإعلام -

-  وقضبط اقتصاد الس. 

 .حماية المواطنين عن طريق حماية البيروقراطية -

                                                           
1
- TEITGEN-COLLY(c) ,« Les A.A.I : histoire d’une institution », in COLLIARD (C-A) et TIMSIT (G), 

(s/d de), Les A.A.I, PUF, Paris, 1988, p.38. 
2
 - CHEVALLIER (J), « Réflexions sur l’institution des autorités administratives indépendantes », JCP 

semaine juridique ,1986, p. 3254.   

.12.، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، صبوجملين وليد - 3
  

4
 .10، صمرجع سابقالسلطات الإدارية المستقلة،  ، حنفي عبد االله -  
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) 34( الفرنسي بأربعة وثلاثين ولةمجلس الد اهاالسلطات فقد أحصهذه أما عن عدد 
 1:اليكل التّفة على الشّسلطة ضبط مستقلة مصنّ

 أوسلطات ضبط مستقلة عن طريق تكييف قانوني  لتمث: هيئة (13)ثلاثة عشر  -
 .صريحينقضائي 

نظرا  ،سلطات ضبط مستقلة هاأنّعلى  هافيتكي من الواجب :هيئة )17(سبعة عشر  -
 .لتوافق خصائصها مع المعايير المعتمدة من طرف الفقه والاجتهاد القضائي

 .ها سلطات ضبط مستقلةتبدو وبعد تردد بأنّ :هيئات) 04( أربع -

  سلطات  يمكن تلخيص أهميلي ماإلى  بط المستقلة في فرنسا حاليا الض:   

     Conseil de la concurrence -                              مجلس المنافسة    -

                     Autorités des marchés financiers -سلطة الأسواق المالية -

                            Commission bancaire -           جنة المصرفيةاللّ -

                                Médiateur de la république -  وسيط الجمهورية -

                                                                          Commission de régulation d’énergie -اقةلجنة ضبط الطّ -

 الفرع الثاني

بط المستقلة في القانون الجزائريسلطات الض  

بط المستقلةتعتبر سلطات الضAutorités de régulation indépendantes   اة والمسم
مؤسسات  Autorités administratives indépendantes  لطات الإدارية المستقلةالسبكذلك 

ائدة ماذج الكبرى الررنة بالنّفي الجزائر، وهي تجربة حديثة مقاولة الدجديدة من مؤسسات 
 بط المستقلة فيسلطات الض حداثإ تأخرذ إ .دراستها ابقماذج السفي هذا المجال كالنّ

 الأعلىوهي المجلس  ،ع أولى هذه السلطاتنشأ المشرأأين  1990لى غاية عام إالجزائر 

                                                           
1
 - Conseil d’Etat (Rapport public), « Les autorités administratives indépendantes », op.cit, p.300. 
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التشريعي رقم  قام بإلغائها بموجب المرسومو، 07- 90 رقمبموجب القانون ، وذلك  للإعلام
93-13.1   

  :من جهتين أخرالتّيمكن تفسير هذا 
- نظرا لحداثة الدالإداريةولة وهياكلها ولة الجزائرية وطول مسار بناء الد. 

 دستور س فيياسي المكرقتصادي والسجتماعي والانظرا لطبيعة المشروع الا  -
 2.ائدالس يشتراكظام الاعلى إقرار نظام الحزب الواحد وطبيعة النّ المبني ،1976

 ،لطاتالفصل بين الس ومبدأ ،عددية الحزبيةإقراره للتّب 1989دستور  عليه فإنو
  وجه والتّ

دستور مه وهذا ما دع 3لطات،لإنشاء وبروز هذه الس مهديبرالي، يكون قد الاقتصادي اللّ
لان ن يشكّءاجارة، وهما مبدناعة والتّوحرية الص ،الإدارةحياد  ئيبإقراره لمبد 19964
  5.لطاتهذه الس إنشاءعلى رعية ستوري العام الذي يضفي الشّالد الإطار

تختلف سلطات الضقليدية، بأنّلطات الإدارية التّبط المستقلة عن السة ها لا تخضع لأي
ز به الإدارة والهياكل درج الهرمي الذي تتميرقابة إدارية أو وصائية، ولا تخضع لمبدأ التّ

1ا،نة لهالمكو 2.استشارية ولا مرافق عامة الطات المستقلة لجانكما لا تعتبر هذه الس  

                                                           

، 1990، لسنة 14ر عدد .تعلق بالإعلام، جالم، 1990أفريل  03مؤرخ في ال 07-90 رقمبموجب القانون  كان ذلك  - 1
. 1993، لسنة 69عدد  ر.، ج1993أكتوبر  26المؤرخ في  13-93معدل ومتمم بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 )ملغى(
، لسنة 94ر عدد .، ج1976نوفمبر  22، المؤرخ في 97- 76، منشور بموجب الأمر رقم 1976نوفمبر  21دستور  -2

1976.   
ر عدد .، ج1989فيفري  28المؤرخ في  18 -89، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فيفري  23دستور  3

  .1989، لسنة 09
ر عدد .، ج1996ديسمبر  7، مؤرخ في 438- 96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور  4

 لسنة ،25ر عدد .، ج2002أفريل  10، المؤرخ في 03-02، المتمم بالقانون رقم 1996ديسمبر  08، صادر في 76
  .2008، لسنة 63ر عدد .، ج2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، المعدل بموجب قانون رقم 2002

، رسالة دكتوراه، كلية )فرنسا. تونس. دراسة مقارنة الجزائر(عبد الكريم، مبدأ حياد الإدارة وضماناته القانونية بودريوة   5
  .03.، ص2005الحقوق، جامعة الجزائر، 
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تكوينها  ، حيث نجد أندنظام موحبط المستقلة ه ليس لسلطات الضنّأإلى  الإشارةتجدر 
ف ض ،لأخرىتختلف من سلطة  استقلاليتهان رق التي تؤموطريقة تعيين أعضائها، وكذا الطّ

  3.ع بذلكلا تتمتّ نومنها م ،خصية المعنويةع بالشّتتمتّ نم سلطاتالمن بين هذه  أنلى ذلك إ
بط المستقلة أما فيما يخص تعداد سلطات الضها لتشرف على ؤإنشا في الجزائر فقد تم

العديد من المجالات التي أدت إلى فتح نشاطات كانت من احتكار الدوضع  ولة، حيث تم
 احتكارإلغاء  وتم وق،ولة من الحقل الاقتصادي لصالح السنظيم وانسحاب الدسياسية إزالة التّ

المتعلق بالقانون الأساسي  قانونالبموجب  1988شاط الاقتصادي سنة العمومية للنّ المؤسسات
معالجة الأمر  تم هأنّ إلاّ 1976 رغم معارضته لدستور  4،للمؤسسات العمومية الاقتصادية

ليبرالية، وتبعه قانون  أفكارعلى  بصفة ضمنيةو ول الذي نص 1989عبر إصدار دستور 
  .ولةلدلمن المراقبة الإدارية  الأسعارلى تحرير إوالذي يهدف  1989،5 الأسعار لسنة

امعتبر انشأ عددأع على هذا الأساس وبعد ذلك عمل المشر لطات التي أناطها من الس
لاحياتبمجموعة من الص، فيق بين المصالح الخاصة  ووق والتّقصد الحفاظ على توازن الس

المتمثلة في المجلس  1990لطات سنة أولى هذه الس فأنشأ ،والمصلحة العامة الاقتصادية
 الذي بموجبه تم 6قد والقرضقانون المتعلق بالنّالنة صدر ، وفي نفس السالأعلى للإعلام

 ،مجال الماليبضبط ال ناتفالمصرفية المكلّ جنةوالقرض واللّ قداستحداث كل من مجلس النّ

                                                                                                                                                                                           
1 ZOUAIMIA (R), les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, éd 

HOUMA, Alger, 2005, P21. 

تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة مراقبتها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  -  2
 .24.، ص2005جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، قانون الأعمال، 

أ�3$ . 117.، ص2007 ا�1"ا0$، ، /��.،-$ وا�+�زی)�'&  ���د ��%$، ا��#�" !  ا�����ن ا�داري، ا����� ا������، ���د 3

  .21.ص ،2001، �9&� اCول�Aد ا�:Aر/� ا��@&�� �?دارة، ا�، م1'� إدارة، "" ا�9'��ت ا�داری� ا�:9+�'�"آ5�6 ���د ��%$، 
ر .ا�L+EMدی�، ج، ا�:+�'J ب������ن اG:'�  /�/C/�9ت ا��:�م�� H��#1988   12، ا�:Gرخ !  01- 3�88$ ا�����ن رDE  أ  4

، ا�:+�'J ب+��9$ 1995/�+:�$  25،ا�:Gرخ !   25- 95مR اCم$ رDE  28، م'Q  #"ی��P ب:�#O ا�:�دة AN02 �&9� ،1988د 
  .1995،  �9&� 55ر ANد.اCم�ال ا�+�1ری� ا�+�ب�� �'Aو��، ج

5
 )ملغى( .1989، لسنة 29ر عدد .يتعلق بالأسعار، ج 1989جويلية  5مؤرخ في  12- 89قانون رقم  -  

6
 ).ملغى(1990، لسنة 16ر عدد  ، ج، يتعلق بالنقد والقرض1990أفريل  14مؤرخ في  10- 90قانون رقم  -  
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بالإضافة إلى أهميته القصوى والدور  ،ياسة الاقتصاديةكونه الأساس الذي تقوم عليه الس
  .المالية والعولمةوق الانفتاح على الس الاستراتيجي الذي يلعبه في ظلّ

ع سلطة أخرى، وهي لجنة تنظيم عمليات البورصة أنشأ المشر 1993ثم في سنة 
وحمايتها من  الحرة مجلس المنافسة الذي  يعمل على ترقية المنافسةوبعدها أنشأ  ،1ومراقبتها

 إنشاء سلطة ضبط البريدبع قام المشر، 2000في سنة و 2.لهاة يمختلف الممارسات المناف
أما في القطاع المنجمي فقد 3،سلكيةلكية واللاّوالمواصلات الس إنشاء الوكالة الوطنية  تم

     4.الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية للممتلكات المنجمية، والوكالة
اقة الكهربائية وتوزيع الغاز ع سلطة ضبط الكهرباء والغاز المتعلقة بالطّالمشر حدثكما أ  

 6،قلسلطة ضبط النّ 2003بموجب قانون المالية لسنة  أحدثوبعد ذلك  5،بواسطة القنوات
  7.أنشأ سلطة ضبط المياه  2005وفي سنة 

 1هي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ع هيئة أخرىدث المشربعدها استح

نة ألمواجهة ظاهرة الفساد التي بدأت تتفشى في البلاد، وفي نفس السع هيئة ضبط نشأ المشر
 .أميناتالتّوهي لجنة الإشراف على  مينأفي مجال التّ

                                                           
1
لسنة  34، يتعلق ببورصة القيم المنقولة،ج ر عدد 1993ماي  23مؤرخ في  10- 93مرسوم  تشريعي رقم  -  

 04-03، وبالقانون رقم 1996، لسنة 03رعدد ،ج 1996جانفي 10المؤرخ في  10-96،معدل ومتمم بالأمر رقم 1993
 ).2003، لسنة  32استدراك في ج ر عدد ( 2003، لسنة 11، ج ر عدد 2003فيفري 17المؤرخ في 

2
  -  DEرخ !   06-95أم$ رGد  1995ی&�ی$  25مAN ب��:&�!�9 ، ج ر J'�+:9�1995&�  09، ا� ) . TQ'م ( 

3
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، ج  2000أوت  05مؤرخ في  03- 2000قانون رقم  -  

 .2000لسنة  48ر عدد 

4
معدل ، 2001، لسنة  35لمناجم ، ج ر عدد ، المتضمن قانون ا 2001جويلية  03مؤرخ في  10-01قانون رقم  -  

 .2007 لسنة ،16ر عدد .، ج2007المؤرخ في أول مارس سنة  02- 07ومتمم بالقانون رقم 

5
لسنة  08، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر عدد 2002 فيفري 05مؤرخ في ،01- 02قانون رقم  -  

2002. 

6
 .2003لسنة  86،ر عدد .، ج2003، المتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  24مؤرخ في  11-02قانون رقم  -  

7
معدل ومتمم بموجب ،  2005لسنة  60، المتعلق بالمياه ، ج ر عدد 2005أوت  04مؤرخ في  12- 05قانون رقم  -  

جويلية  25المؤرخ في  02-09، وبالأمر رقم 2008لسنة  4، ج ر عدد 2008جانفي  23، مؤرخ في 03 08القانون رقم 
 .2009، لسنة 44،ج ر عدد 2009
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ة المستعملة في الطب تم إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلاني 2008في سنة 
لمتعلق بموجب القانون العضوي ا ضبط قطاع الإعلام واستحدث مؤخرا سلطتي  2.البشري
  .وسلطة ضبط السمعي البصري هما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 05،3- 12رقم  بالإعلام

تتكفل  ،ضبط هيئة )17(عشرة  سبعة الجزائربط المستقلة في بهذا بلغ عدد سلطات الض و
  .رقابته كل القطاعاتباستثناء مجلس المنافسة الذي تشمل  ،عينم قطاعبط ضنها بكل م

  المطلب الثاني

ستقلة في النّبط المصعوبة إدماج سلطات الضظام الدولةستوري للد  

بط المستقلة نظرا لغموضه وحداثته صعوبات بشأن ضاليطرح مصطلح سلطات  
  .ام الدستوري للدولةالنسبة للنظتكييف مكانة وموقع هذه السلطات الجديدة ب

صة ما تعلق منه باستقلاليتها، لطات وخاظام القانوني لهذه السخصوصية النّ أنكما 
ع بها يطرح وضعية التي تتمتّ) تنفيذية، تشريعية، وشبه القضائية( لطات الواسعة ونظرا للس

بط في النّإدخال سلطات الضظام السولةياسي والإداري للد.  

  الأول الفرع
  ستوري للدولةستقلة في النظام الدالعراقيل التي تواجه الاعتراف بسلطات الضبط الم

 لاحظ أن ،نظيمحول رهانات إزالة التّ  CHEVALIER (J)الفقيهفي دراسة قام بها 
سلطات الضإذ  مجالات الحساسة،اللطة التنفيذية في جملة من بط المستقلة تستخلف الس

لطات يظهر توزيع لى هذه السإجوء فاللّ ،نظيميةلطة التّكز ممارسة السنحضر لظاهرة نقل مر
 4.س تعدد مركز القرار والمسؤوليةويكرDiffraction أو تكسير السلطة 

                                                                                                                                                                                           
، 2006، لسنة 14ر عدد . اد ومكافحته، ج، يتعلق بالوقاية من الفس2006فيفري  20مؤرخ في  01- 06قانون رقم   -1

   .2010، لسنة 50ر عدد . ، ج2010أوت سنة  26المؤرخ في  05-10متمم بالأمر رقم 
، معدل 1985 لسنة، 08ر عدد .، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج1985فيفري  16، مؤرخ في 05-85قانون رقم  -2

  .2008، لسنة 44ر عدد .، ج2008ية جويل 20مؤرخ في ال، 13- 08قانون رقم الومتمم ب
  .2012، لسنة 02ر عدد .، يتعلق بالإعلام، ج2012جانفي  12، مؤرخ في 05 -12قانون عضوي رقم  -  3

4
 - CHEVALLIER(J), « Les enjeux de la déréglementation », RDP, n°1, janvier et février 1987, p. 319. 
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 استعابولة يمكنها نظريات الدرية من نظعن أيSABOURIN   الأستاذ تساءلو
 ،لطاتا حول طابع هذه السوالمشكل طرح لأول مرة في فرنس الضبط المستقلة،فكرة سلطات 

 1.استقلاليتهاأكثر دقة حول بو

ير نقاشات ثت هاأنّ نجدلطات ستور الجزائري على هذه السأحكام الد إسقاطحاولنا  إذا
الوزير  فإن ،2008والمتمم في سنة  المعدل 1996دستور من 85فحسب نص المادة  ،ادةح

أي بمعنى آخر مبدأ تبعية  لعمومية،هر على حسن سير الإدارة ايمارس سلطة الس الأول
لطة العامة للحكومة، وهذا المبدأ يرمي إلى حسن سير المرفق العام ووحدة الس الإدارة

يمقراطية تمارس عن طريق يادة، والدونظرية الس يمقراطيةالدالتنفيذية الذي يجد مبرراته في 
واحترام مبدأ  ية للمنتخبين،إذا كانت هناك تبع إذن لا تكون هناك شرعية إلاّ الانتخاب،

2.دارة للحكومةواضحة مبدأ تبعية الإ ر بصفةمسؤولية الحكومة أمام البرلمان يفس  

أي  ،يةئالوصاوالرئاسية  لطةتتموقع خارج الس جعلهاتبط سلطات الضاستقلالية  إن
التّبالتنفيذية، ولطة خارج السالف خت دارة لا تراقبها الحكومةإكل  الي يمكن القول إن

  .الدستور
نجد أن الدستور يحدد الستنفيذية،  تشريعية،( إلى ثلاثة ولة ويقسمهالطات في الد

ودون خرق ع الي كيف يمكن للمشر، والدستور لا يعرف سلطة أخرى غيرها، وبالتّ)قضائية
؟ أي ئية سلطات تنظيمية وقضاقابة، ونجدها تتمتع ب تخضع للرللدستور أن يضع هيئات لا

  3.ولة؟بط المستقلة تمثل سلطة رابعة في الدسلطات الض نأيمكن القول بهل 

                                                           
1 - SABOURIN (P), « Les  A.A.I dans l’état », in COLLIADR (C.A) et TIMSIT (G), (s/d de), les A.A.I, 
PUF, Paris, 1988, p.95. 
2
 -TEITGEN-COLLY(C), « Les instances de régulation et la constitution », RDP, N° 01, 1990, pp.212-

216. 
3
أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية  ،"ورالهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدست"عيساوي عز الدين،  -  

  .26 .ماي، جامعة بجاية، ص 23،24أيام والمالي، الاقتصاديالمستقلة في المجال 
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ذا كان يعرف هيئات أخرى كالمجلس إور هذه الهيئات المستقلة، ولا يعرف الدست
لة المخو سلطات كتلكهذه الهيئات ليس لها  أن ، إلاّللقضاء الأعلىالدستوري والمجلس 

بط المستقلةلسلطات الض.  
لطة الرابعة منتقدة، فهذه الفكرة تستدعي أن تلكن فكرة السلطة مع شترك هذه الس

الدستور يؤهلها أن تكون سلطة رابعة، والذي  هصلأالأخرى قاسما مشتركا يكون لطات الس
 1.يؤدي بنا إلى البحث عن ضرورة وجود نص دستوري لإنشاء هذه الهيئات

الذي ، CSAات والمرئيات يلصوتقاش في فرنسا بشأن إنشاء المجلس الأعلى لثار النّ 
، ينشأ بنص دستوري على غرار الهيئات الأخرى المنصوص عليها دستوريا أنا كان مقرر

  .د هذه الفكرةيؤيF( METTERRAND ( 2فقد كان الرئيس الفرنسي السابق
قضي حتما على يستوري يسمح بإنشاء هذه الهيئات سهل حقا وجود نص دإذن 

  المشكل؟
بط نص يعارض إنشاء سلطات الض أيفي، فالدستور لا يوجد فيه النّبستكون  الإجابة

تمس الهيئات الموجودة أصلا، أي دون أن  أنقلة، والمهم كيف لنا أن نضع هيئات دون ستالم
بط المستقلة سواء سلطات الضن فمهام هذا غير ممك، تتدخل في اختصاص هيئات أخرى؟

 3.الهيئات الأخرى بوجود نص دستوري أو عدم وجوده تمس اختصاص

إن المبدأ ليس ثلاثية السوحتى الإعلان العالمي لطاتلطات لكن هو الفصل بين الس ،
وقرارات المجلس  ،نص على هذا المبدأ دون سواه )16(والمواطن في مادته الإنسانلحقوق 

ياق، فلا يمكن الحديث عن مبدأ ثلاثية تندرج ضمن هذا الس وآراؤهالدستوري الجزائري 
 الأعلىمثل المجلس الدستوري، المجلس  أخرىدستور ينص على هيئات ال أنلطات كون لسا

                                                           
1
عيساوي عز الدين، السلطة القمعية  للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، مذكرة لنيل درجة   -  

  .58 .، ص2005انون الأعمال، جامعة تيزي وزو،الماجستير في القانون، فرع ق
2
 - GENTOT (M), les A.A.I, op.cit, pp. 51-52. 

3
 - TEITGEN-COLLY(C), « Les instances de régulation et la constitution », op.cit, pp. 219-221. 
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لة لهذه الهيئات مجرد سلطات السلطات المخو أن، غير الأعلىللقضاء، والمجلس الإسلامي 
   1.بط المستقلةالض هيئاتقارنتها بالسلطات الممنوحة لرقابية لا يمكن م
من مفهوم  انطلاقالطات يطرح مسألة دستورية هذه السف "زوايمية رشيد" أما الأستاذ

 2.ولةللد الأساسيتجاه القانون اطرح مشكلة صارخة تما  ةالاستقلالية الممنوح لها، والتي عاد

  الفرع الثاني

بط المستقلة في النّإدخال سلطات الضظام السولةياسي والإداري للد  
هذه الهيئات  نإفهناك من يقول  قلة،بط المستتكريس سلطات الض الفقهاء بعضحاول 

 فمن جهة من حيث تشكيلها أين تكون مركز ،تتمتع بمشروعية خاصة هي مشروعية الحكماء
ظر إلى طريقة تدخلها  بالنّ أخرىنقاشات ومواجهة، وبعدها يكون إجماع الآراء، ومن جهة 

  3.المرن
هذه الفكرة قريبة جدا من فكرة ت إنى به الدستور تفهوم الذي ألطات على الموازن الس
ل المجتمع، وذلك لتفادي  ثمالتي ت الاجتماعيةلطة بين القوى الس أي توزيع ،الإنجليزي

هذه  تأسيسكانت حاضرة في  هذه الفكرة فإنTEITGEN COLLY  الأستاذةعسف، فحسب التّ
سكيوتمون" كافية لإيجاد توازن آخر غير الذي بينه وهي ،مستقلةبطية الالهيئات الض "  

MONTESQUIEU  كونأن 4.شريعيةلطة التّهذه الهيئات لا تمارس الس   

فكرة سلطات  لكن رغم هذا فإنأين نجلترا،ابط المستقلة لقيت نفس المشكل في الض 
ل من ستقلالية هذه الهيئات يقلّنفيذية، فاالتّ لطةالس أعمالرلمان على بمبدأ رقابة ال ساد

 5.ف البرلمانييني إلى تخوالمسؤولية الوزارية ويؤد

                                                           
1
  .59 .الإقتصادي والمالي، مرجع سابق، صعيساوي عز الدين، السلطة القمعية  للهيئات الإدارية المستقلة في المجال  -  

2
 - ZOUAIMIA(R), les autorités de régulation indépendants dans le secteur financier en Algérie, édition 

Houma, Alger, 2005, p.18. 
                                                                 .              22.وليد، سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مرجع سابق، صبوجملين  -3

4
 - TEITGEN-COLLY(C), « Les instances de régulation et la constitution », op.cit, p. 226. 

5 - MODERNE(F), les modes les étrangers: étude comparé », op.cit, PP 212-213. 
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ياسية على هذه حدة الأمريكية جاء بقبول فكرة الرقابة السالحل في الولايات المتّ
هج جاء قرار المجلس الدستوري الفرنسي في نّال لطات من طرف الكونغرس، في نفسالس
ة هذه استقلالي علىد والحريات، حيث أكّ صالاتللاتّجنة الوطنية اللّفي قضية  18/09/1986

 كومة أمام البرلمان على نشاطاتقابة القضائية، وعلى مسؤولية الحرلالهيئة ثم خضوعها ل
 1.ياسي الإداريدخل هذه الهيئات في الجهاز السأولة، فالمجلس الدستوري دإدارات ال

إن ل خروجا عن النّشكّت بط المستقلة لاسلطات الضظام القانوني السولة،ائد في الد 
ذلك أن كونها  سلطة الحكومة لا يمكن أن تؤدي  إلى إقصاء فكرةغبة في إبعادها عن الر

حكام الخاصة المحددة عن طريق القانون، فهي ة وباستثناء بعض الأولة، ومن ثملدجزء من ا
مقابل هذا لا يلغي في ال ولة، لكنظام القانوني المشترك للهيئات الإدارية للدتخضع للنّ
  .انونينظامها القة خصوصي

 أعطاهاالتي كييفات القانونية جوع إلى التّه يمكن الرأما في القانون الجزائري، فإنّ
المشرإذ  ،لطات قصد استنتاج طابعها الإداريع  إلى هذه السأغلبها أن هاأنّفت على كي 

هيئات إدارية تخضع قراراتها لرقابة القاضي الإداري، وهذا رغم أن ية قابة القضائتنظيم الر
في الطبيعة  كن القاضي الإداري والعادي قد يشكّع بيعلى قراراتها بشكل مزدوج موز

والمادة  2والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 801ظر إلى المادة الإدارية لها، خاصة بالنّ
سان معيارا عضويا لاختصاص القاضي ان تكرتاللّ ،من القانون المنظم لمجلس الدولة 09

  3.الإداري

                                                           
1 - C.Const, N°86-217, du 18 Septembre 1986, www.legifrance.gouv.fr  voir également  TEITGEN-
COLLY(C), « Les instances de régulation et la constitution »,  op.cit., pp.248-249. 

2
،  والإداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  801المادة  -  

  .2008لسنة  ،21ر عدد .ج
تعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه الم، 1998ماي  30مؤرخ في ال، 01- 98عضوي رقم القانون المR  09ا�:�دة  -3

ر .، ج2011لية جوي 26، المؤرخ في 13- 11، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 1998، لسنة 37ر عدد .عمله، ج
 . 2011، لسنة 43عدد 
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ة صعوبات جم و بط المستقلة تثير مشاكلسلطات الض يمكن أن نستنتج أن ،أخيرا
تهاد القضائي وخاصة الفرنسي منه الاج أن إلاّ ،)الدستور( للدولة الأساسيبالنسبة للنص 

بط المستقلة مع الدستور والنظام الإداري في الدولةتدخل لملائمة وموافقة سلطات الض.  

  الثاني المبحث

  بط المستقلةبيعة القانونية لسلطات الضالطّ

 تتضمن كلّها إشارة إلى ، لاالمستقلة بطلسلطات الضصوص القانونية المنشئة إن النّ
ها فيما يعرف يدرجها الفقه كلّ، ولكن بل تختلف من هيئة إلى أخرى، القانونية تهابيعطتحديد 

ظام المؤسساتي مكانتها في النّ ونظرا لعدم تعريفها وتحديد ."بط المستقلةسلطات الض" بـ
و القضاء الجزائري، شريع في إطار التّ لهاوغياب تكييف قانوني صريح وواضح ولة، للد

لاثة المكونة تحديد طبيعتها القانونية على أساس العناصر الثّنحاول من خلال دراستنا هذه 
صيقة بهذه زات اللّالممي أهم جاريأو التّابع الإداري لطة والاستقلال والطّالس ، إذ تعتبرلها

الهيئات، فهي التي تضفي عليها خصوصية تجعلها مختلفة عن باقي الهيئات الموجودة في 
لطةالدولة، لذلك سنتعرض تباعا إلى المقصود بعنصر السعنصر ، وبط، عنصر الض

  .الاستقلالية

  الأول المطلب

  السلطة عنصر

ع نظمات، وكان أول من أطلقها هو المشرسمية على بعض الهيئات والمأطلقت هذه التّ
، 1978في جانفي  CNILالفرنسي وذلك بمناسبة  إنشاء اللجنة الوطنية للإعلام والحريات 

ثم سنحاول  لطةلذلك سنقوم بتحديد المقصود بعنصر الس 1،"سلطة إدارية مستقلة"أين اعتبرها 
  .اء لمحة عن أساسهاإعط

 

                                                           
1
 - TEITGEN-COLLY (C  ) , « Les A.A.I : histoire d’une institution », op.cit, p.21. 
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  الفرع الأول

 ةالمقصود بعنصر السلط

ن ط عليه أي تمكّحكم، وتسلّيطرة والتّط، ويعني السسلّلطة لغة جاء من التّالسمصطلح 
  .م فيهمنه وتحكّ
ها تاب على أنّفها أحد الكّوقد عر"ه الآخرين وتأمرهم بالاستماع إليك الحق في أن توج

وطاعتك، والسالقوة بلا سلطة ظلم واستبدا لطة تتطلب قوة غير أند، وهكذا فإن لطة الس
  1".تعني الحق

من المعروف أن لطة تعتبر أحد الأركان الواجب توافرها لتكوين دولة ما، فإذا الس
 توافرت 

نا لا نكون أمام دولة وفقا لقواعد القانون لطة فإنّباقي الأركان من إقليم وشعب دون وجود للس
الدولي، والس2.ريعية والقضائيةشنفيذية والتّلطة التّلطة في دولة ما تتولاها الس   

كلمة لطة يقابله في اللغة الفرنسيةمصطلح الس  Autorité،  والتي تختلط مع كلمة
العامة لطة يقصد بها الس و هذه الأخيرة ،Pouvoirأخرى تحمل نفس المعنى وهي  كلمة 

 Pouvoirلطة التنفيذية د، سواء المستمدة من اعتبارات رسمية كالسالمجربمعناها العام أو 

exécutif ،ّشريعيةأو الت Pouvoir législatif، غير رسمية كتلك  اعتباراتمن  المستمدة أو
عبير عن القدرة للتPouvoir d’achatّ القوة فيقال  والمستمدة من المكنات الخاصة كالقدرة أ

سلطة "فيشير بصفة خاصة لسلطة الوظيفة العامة فيقال  Autoritéمصطلح  أما. رائيةالشّ
  Autorité administrative. 3 "إدارية

                                                           
1
  .11 .، السلطات الإدارية المستقلة، مرجع سابق، صحنفي عبد االله -  

2
لتقى الوطني حول السلطات الإدارية أعمال الم، "دور لجنة الإشراف على التأمينات في سوق التأمين"رزيل كاهنة، إ -  

  .109 .، ص2007ماي، جامعة بجاية،  24، 23، أيام المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
  .12مرجع سابق، صالسلطات الإدارية المستقلة،  حنفي عبد االله،  -3
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على  -على غرار نظيره الفرنسي-ع الجزائري سميات التي أطلقها المشرتختلف التّ
ا يؤدي إلى خلق نوع من جنة، والوكالة مملطة، الهيئة، اللّبط المستقلة؛ بين السالض سلطات

1.عبير عن المصطلحاتياغة والتّالفوضى في كيفية الص  
ف لعبارة يأي تعرالمستقلة بط قانونية المنشئة لسلطات الضصوص اللم تقدم النّ

السلطة، كما أن ولة الجزائري الذي القضاء لم يتدخل في هذه المسألة، خاصة مجلس الد
 2،اكتفى بالاعتراف بالهيئات الإدارية المستقلة ولم يتحمل عناء إعطاء تعريف لهذه العبارة

لطات ليست مجرد هيئات استشارية هذه الس ي يرى أنالفقه الذ الأمر الذي جعلنا نتجه نحو
ها ليست مجرد تلك الهيئات العمومية التي ظهرت في خصية المعنوية، كما أنّمحرومة من الشّ

  1950.3القانون الإداري خاصة منذ 
لطات الإدارية ولة الفرنسي في تقريره الخاص بالسده مجلس الدعريف أكّهذا التّ

ب مهمتها لطات ليست مجرد هيئات استشارية تنص، إذ اعتبر هذه الس2001المستقلة في سنة 
لطة يعود اختصاصها الأصلي للسالتي و ،ما تتمتع بسلطة إصدار قراراتعلى تقديم أراء، وإنّ

  4.نفيذيةالتّ
بط المستقلة سلطات بالمعنى الذي يجعلها تختلف عن الهيئات فسلطات الض

ع بسلطة حقيقية في إصدار القرار فحسب، بل ولأن هذه الاستشارية، لا باعتبارها تتمت
5.نفيذيةلطة التّالقرارات كانت اختصاصا حصريا للس 

 

  

                                                           
1
 - KHELLOUFI (R), « Les institutions de régulation », Revue  Algérienne de science juridique,  

économique et politiques, Volume 41, N°2, 2003, p.114. 
2
، قضية اتحاد بنك المؤسسة المالية في شكل شركة مساهمة 1999فيفري  09صادر في  13مجلس الدولة قرار رقم  -  
  .193، ص 1999 ،1عددال ,المدرسة الوطنية للإدارة ،مجلة إدارةضد محافظ بنك الجزائر، ) يونين بنك(

3 - TEITGEN-COLLY (C), « Les A.A.I : histoire d’une institution » , op.cit, p.11. 
4
 
- Conseil d’Etat (Rapport public), « Les autorités administratives indépendantes », op.cit, p.257. 

5
 - ZOUIAMIA(R), Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

op.cit, p.19- 20. 
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 الفرع الثاني

بط المستقلةأساس سلطة هيئات الض  

أساس الس لطة في إطار هيئات إنبطالض لطات المستقلة، قائمة على الس
ابق وق والذي كان في السبهدف ضبط الس، وكان ذلك لهذه الهيئاتالممنوحة والاختصاصات 

خيرة من تسيير الشؤون نفيذية، ومن هنا نلاحظ انسحاب هذه الألطة التّمن اختصاص الس
 وق إلى هيئات جديدة متمثلةالسوتحويل الاختصاص في مجال ضبط  ،والمالية الاقتصادية

لطة تصاص السوق من اخمهمة ضبط الس وهكذا لم تعد 1،المستقلة بطالض في سلطات
  .هالنفيذية والإدارات الكلاسيكية التابعة التّ

على  31ينص في المادة الذي   2،المتعلق بالأسعار 12-89 رقم قانونالعلى سبيل المثال، 
وق حكم الفعلي في جزء هام من السكلّ فعل يرمي إلى تجميع المؤسسات قصد التّ" :ما يلي

  .ترخيص مسبقالوطنية ينبغي على أصحابه الحصول على 
  .»تحدد كيفيات تطبيق هذا المبدأ بموجب قانون خاص

المتعلق  بموجب الأمر، 1995في سنة  ولم يصدر أي قانون في هذا المجال، إلاّ
  3.بالمنافسة

مجمل الص بها القانون المتعلّق بالأسعار  ىلاحيات التي أتمن هنا يمكن أن نفترض أن
بعد وضع و 4.قوفة بضبط السي يمثل الهيئة المكلّالذف بالتّجارة ويمتلكها الوزير المكلّ

                                                           
1
 - C’est ainsi que l’on assiste à un lent processus de « diffraction du pouvoir étatique » qui consiste à 

décharger le pouvoir exécutif d’un ensemble de tâches et en la mise en œuvre d’une politique de 
transfert de telles compétences en matière de régulation du marché au profit de ces nouvelles 
structures que sont les autorités administratives indépendantes. 

- En ce sens voir : 
-TEITGEN-COLLY(C), « Les autorités administratives indépendantes : histoire d’une institution », 
op.cit. pp. 37 -38. 

2
  .مرجع سابق، يتعلّق بالأسعار، 1989 جويلية 05مؤرخ في  ،12- 89قانون رقم  -  
  .مرجع سابق، يتعلق بالمنافسة، 1995جانفي  25، مؤرخ في 06-95أمر رقم  -3

4 - ZOUAIMIA(R), Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, op.cit. p. 13. 
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لاحيات التي كان يمتلكها جارة تنزع منه الصالإصلاحات في مجال المنافسة، فإن وزير التّ
  .لصالح مجلس المنافسة

هذه الملاحظة تنطبق على الس لطات الإدارية المستقلة في مجال تجدر الإشارة إلى أن
، في مجال الكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق سلكيةكية و اللاّلالس البريد والمواصلات

ابق من اختصاص صلاحيات كانت في الس ثتر القنوات، وكذلك في المجال المنجمي، والتي
    1.اقة والمناجمف بالبريد والمواصلات، ووزير الطّالوزير المكلّ

ما يمنح لهذه الهيئات صفة اما يمكن قوله عن أساس الس لطة، أنلطة الإدارية لس
 لطاتالمستقلة والس بطالضبسلطات  نظيم المحكم والخاصالتّالمستقلة هو الجمع بين 

  2.ةيجعلها بمثابة سلطات بأصح العبارا المخولة لها، مم والاختصاصات
 هناك بعض الس لطات الإدارية المستقلة، التي تمتلك سلطة كما تجدر الإشارة إلى أن

 ،)كما سنراه لاحقا( لطات القضائيةعترف بها لصالح السوالتي هي تقليديا م دع،الرأو القمع 
 .الممنوحة لهذه الهيئات لا شك فيها" لطةالس"وبالتّالي عبارة 

 ا��
	� ا�����

������ ا�ّ  

بط المستقلة، لذلك بط ثاني عنصر داخل في عبارة سلطة الضضال يعتبر عنصر
وذلك في نقطتين أساسيتين؛ نتناول في الأولى المقصود  سنحاول تبيان مفهوم هذا العنصر،

بمصطلح الضلطات يشملهما هذا بط، وسنحاول في الثانية الوصول إلى وجود فئتين من الس
 .جارية المستقلةالسلطات الإدارية المستقلة، والسلطات التّ: المصطلح وهي

 
 

  

                                                           
1   - Ibid, p. 14. 
2  -« C’est la conjonction de leur organisation particulière et de leurs pouvoirs propres qui en fait de 

véritables autorités ».  
- Voir en ce sens: 

- Conseil d’Etat (Rapport public), « Les autorités administratives indépendantes », op.cit, p.290. 
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  الفرع الأول

  "بطالض"المقصود بمصطلح 

في  1933من أصل انجليزي يعود ظهوره إلى سنة  regulation Theبط الضمصطلح 
وهذا مباشرة بعد الأزمة  ،حدة الأمريكية بمناسبة ما سمي بالمعطى الجديدالولايات المتّ

دهور الكبير الذي عرفه الاقتصاد العالمي، أين ظهرت الحاجة والتّ 1929الاقتصادية لسنة 
 ةللمنافسة، ومن ثم ير الحسنوق والسالسإلى وضع مجموعة من الهيئات من أجل رقابة 

وق فتم الس ضرورة إبداع هيئات قادرة على تأطير تفادي الوضعيات الاحتكارية، فظهرت
ما في فرنسا وأوربا أ 1،لطات الإدارية المستقلة في الولايات المتحدة الأمريكيةإنشاء الس

بشكل عام فإن وإنشاء سلطات  مأميعمليات التّبط كانت عن طريق الاستجابة لإشكالية الض
إدارية خاضعة للسياسية من أجل تنظيم القطاعلطات الس.  

 La » 2يقصد به في اللغة الانجليزية  « Régulation »مصطلح  إذا كان

réglementation » ، الهيئات العامةوالذي تمارسههذا المصطلح يحمل في اللغة  ، فإن
الفرنسية معنى الدور الجديد للددة بأجهزة مستحدثة غير تلك ولة في المجال الاقتصادي مجس

نظيم يعتبر جزء أو فالتّ ، « La réglementation »نظيم ولا يقصد به التّ  3.قليدية المعهودةالتّ
4.بطيةمهمة من بين المهام الض  

 بط مصطلح الض«The regulation »  من الفعل « To regulate » الذي لا يرجع من
مصطلح  ما إلىوإنّ « Régulation économique » نظيم الاقتصادينه إلى التّحيث مضمو

                                                           
1
 - DU MARAIS (B), droit public de la régulation économique, presses de science politique, DALLOZ, 

Paris, 2004, p. 482. 
2
 - FARJAT (G), pour un droit économique, PUF, Paris, 2004, p.109. 

3
 - MOUSSY (J.P), « Des autorités de régulation financières et de concurrence : pourquoi, comment ? », 

Revue de la confédération Française démocratique du travail, N° 57, 2003, p. 34. 
4
 - LINOTTE(D), ROMI (R), droit public économique, 6eme édition, Paris, 2006, p.133. 
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« Regulatory systems »   الذي يقصد به مجموعة من القواعد القانونية والأجهزة المستحدثة
1.في المجال الاقتصادي العامة الجديدةياسة لتجسيد الس 

 اعتبرهالعام حيث  بط بمعناهقام مجلس الدولة الفرنسي بتبني تعريف للض:  
"سبة للحاضر ولة لضمان المشروع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بالنّطرق تدخل الد

  2".والمستقبل
إن احية فإذا أردنا تعريفه من النّ 3،بط واسعة تشمل عدة أنظمة قانونيةفكرة الض

ما يمكن أن ك 4.الاقتصادية يمكن أن يكون عبارة عن وظيفة تقنية اقتصادية أو اجتماعية
يكون الوسيلة التي يتم من خلالها الانتقال بقطاع اقتصادي معين من وضعية اقتصادية إلى 
أخرى، كالانتقال بالقطاعات التي كانت في وضعية احتكار من طرف المؤسسة التقليدية 

ه التّأي أنّ ،حرير والانفتاح للمنافسةولة إلى وضعية التّللد5.لدخل الذي يرافق حركة التحو  
تدارك المشرالمعدل   2008في قانون بط ع الجزائري الوضع وقام بتعريف الض

ة هيئة ا كانت طبيعته، صادر عن أيكل إجراء أي" : هالمتعلق بالمنافسة على أنّ 03-03للأمر 

وق، وحرية المنافسة ورفع عمومية يهدف بالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوى الس

وزيع الاقتصادي ماح بالتّرقلة الدخول إليها وسيرها المرن، وكذا السالقيود التي بإمكانها ع

وق بين مختلف أعوانهاالأمثل لموارد الس"....
6  

  

                                                           
1
 - FRISON-ROCHE (M-A), « Définition du droit de la régulation économique », in Marie-Anne Frison-

Roche (s/d de), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Presses de sciences po/ Dalloz, 
Paris, 2004, p.14. 
2
 - Conseil d’état, « Les autorités administratives indépendantes », op.cit, p. 267. 

3
 - MARCOU (G), « Introduction », in   MARCOU (G), MODERNE ( F), (s/d de), droit de la régulation : 

service public et intégration régionale, tome 2, L’HARMATTAN, Paris,, p.14. 
4
 - HUBERT  (J.M), « Le cas de l’autorité de régulation des de télécommunication », RFDP, N°109, 

2004, p.100. 
5
 - D’ALBERT (M), « La régulation économique en mutation », Revue du droit  public, N° 1, 2006, p. 

336. 
6
، معدل 2003لسنة  ،43ر عدد .، يتعلق بالمنافسة، ج2003جويلية 19مؤرخ في ال، 03-03 رقم مرالأمن  3المادة  -  

  ،2008، لسنة 36 ر، عدد.، ج2008جوان  25المؤرخ في  ،12- 08ومتمم بالقانون رقم 
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  الفرع الثاني

جاريبين الطابع الإداري و التّالمستقلة بط سلطات الض 

تنقسم سلطات الضبط المستقلة إلى سلطات ذات طابع إداري وأخرى ذات طابع 
لطات لالة على السللد "بط المستقلةسلطات الض"طئا أن نستعمل عبارة ليس خوتجاري، 

فإضافة إلى  ،الإدارية المستقلة، لكن العكس ليس صحيح لأن العبارة الأولى أشمل من الثانية
وجود سلطات ذات طابع إداري نجد أيضا سلطات كيها ذات ع صراحة على أنّفها المشر

  1.طابع تجاري

  : بط المستقلةداري لسلطات الضالطابع الإ -أولا
تعتبر الطبيعة الإدارية المضفاة على هذه الهيئات، أحد العناصر المكونة لطبيعتها 

لطـات الس"يفت قانونـا بـ بعينات كُفرنسا في سنوات السبإذ بإنشائها لأول مرة  ،الخاصـة
  .ولة الإداريةات الدا يزيل أي شك حول إدراجها ضمن فئة هيئ، مم"الإدارية المستقلة

وكذا في مختلف  ،ظام القانوني الفرنسيغير أنّه لما كان الوضع المستقر عليه في النّ
نظرا  2الأنظمة القانونية المقارنة هو الفصل بين الهيئات الإدارية والهيئات القضائية،
عن زها لاختلافهما من حيث الطبيعة القانونية وانفراد كل واحدة منهما بخصائص تمي

كالاستقلالية التي تعتبر أهم خاصية تتميز بها الهيئات القضائية وخاصية التبعية  ،الأخرى
للسلطات السز بها الهيئات الإدارية، يجعلنا ياسية التي تعتبر هي الأخرى أهم ميزة تتمي

نتساءل عمبط لا تفرغها من طبيعتها ا إذا كانت الاستقلالية التي تتمتع بها سلطات الض
  .دارية؟الإ

الذي يعتبر من بين  3،"لميةبعية السالتّ"حقيقية وإن كانت الاستقلالية تتعارض ومبدأ 
ا اعتبار سلطات الضهذا لا ينفي أبد سة في الإدارات التقليدية، إلاّ أنبط أهم المبادئ المكر

                                                           
1  -  ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
Algérien », Revue IDARA, N° 29, 2005, p.07. 
2- AUBY (J-M), « Autorités administratives et autorités juridictionnelles », AJDA, 1995, p.102.  
3 - AUBY (J-M), « Autorités administratives et autorités juridictionnelles », op.cit, p.102. 
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القضائية، من الهيئات ) الاستقلالية(الاقتصادي هيئات إدارية رغم اقترابها في هذا الجانب 
هذه الخاصية لم تضف عليها إلاّ لتمييزها عن مؤسسات الدولة الكلاسيكية التي لم تعد  ذلك أن

  . ريع التطورب والسسييرية تستجيب للمناخ الاقتصادي الجديد، المتشعأدواتها التّ
بأن هذه الهيئات  حيث أقر ،ولة الفرنسي على هذا الطابع الإداريقد أكّد مجلس الدل

تعتبر سلطات إدارية رغم عدم خضوعها للسكونها تعمل باسم  ،لمية الوزاريةلطة الس
ولحساب الدولة التي تتحملطات لأخطاء جسيمة تنتج ل المسؤولية في حالة ارتكاب هذه الس

ظر إلى طريقة تعيين أعضاء هذه خصية المعنوية، وكذلك بالنّأضرارا لعدم تمتعها بالشّ
يتم تعيينهم في الغالب من طرف رئيس الجمهورية أو الوزراء، حيث تساهم لطات، الذين الس

  1.ابع الإداري عليهاعيين هذه في إضفاء الطّطريقة التّ
لطات ابع الإداري للسكما أن المجلس الدستوري الفرنسي قد أقر هو الآخر بالطّ

علق بمجلس ، مت1987جانفي  23وذلك في حكم صادر له بتاريخ  ،الإدارية المستقلة
  2.المنافسة، حيث اعتبره جهازا إداريا وليس قضائيا

صوص القانونية المنشئة شريع الجزائري، فإنّه بالرجوع إلى النّأما فيما يخص التّ
لسلطات الضبط الاقتصادي، نلاحظ أن اري على هذه ابع الإدع في إضفاء الطّنية المشر

كونه يعمد تارة إلى الاعتراف صراحة لبعض ذبذب والغموض، من التّ الهيئات يعتريها نوع
لطات بطابعها الإداري، السا يزيل أي شك حول طبيعتها الإدارية، كما هو الشأن بالنسبة مم

لمجلس المنافسة، حيث بعدما كان يكتنف طبيعته القانونية الغموض في ظل أول قانون 
 3،فقط على المهام المنوطة به، أين اكتفى فيه المشرع بالنص )06-95مر رقم الأ(للمنافسة 

 03-03وتمتعه بالاستقلال الإداري والمالي، أصبح يتمتع بها صراحة في ظلّ الأمر رقم 
تنشأ لدى رئيس الحكومة : "منه التي تنص على أنه 23المتعلق بالمنافسة، بموجب المادة 

                                                           
1 - Conseil d’Etat (Rapport public), « Les autorités administratives indépendantes », op.cit, p. 293. 
2
 - QUILICHINI (P), « Réguler n’est pas juger. Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des 

autorités de régulation économique », AJDA, 2004, p.1070. 
3
  .مرجع سابق ، ، المتعلق بالمنافسة1995جانفي  25، المؤرخ في 06-95من الأمر رقم  16المادة  -  
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ه المادة بموجب ، وأكّد المشرع على ذات الطبيعة، إثر قيامه بتعديل نص هذ"...سلطة إدارية
أن ذاته بالنسبة للوكالتين المكلفتين بالقطاع المنجمي، السلطة ، والش12ّ-08القانون رقم 

للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،  المكلّفة بضبط قطاع المياه والوكالة الوطنية
بتسميتها  ويسكت تارة أخرى عن تكييفها ويكتفي. فها كذلك صراحة بسلطات إداريةحيث كي

لكية أن بالنسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات السكما هو الشّ" سلطة ضبط مستقلة"بـ 
  .كلجنة ضبط الكهرباء والغاز" هيئة مستقلة"ة، أو بـ واللاّسلكي

لطات ابع الإداري لهذه السص بصريح العبارة على الطّغير أن سكوت المشرع عن النّ
فسواء كرسه صراحة أو لم يكرسه فهذه  ،هذا الطابع عليها لا يشكّل عائقا يحول دون إضفاء

لطات تشترك في بعض المظاهر لو توافرت أضفي عليها الطابع الإداري، والتي يمكن الس
  1 :التطرق إليها من جانبين

  :الضبط سلطاتالمسندة لمن حيث طبيعة الوظائف   -1

هر على تطبيق من أجل الس بالنسبة لمجلس المنافسة، تعتبر الأعمال التي يقوم بها،
قواعد المنافسة في السوق والعمل على احترامها والتي تتخذ شكل قرارات إدارية إلزامية، 

  2.بمثابة أعمال إدارية، كانت تؤول من قبل إلى وزير التجارة
فمن أجل تأديتها لوظيفة تنظيم وتأطير  ،القطاعية الضبط أما فيما يخص سلطات

بعدما تخلّت عن تأديتها إدارات الدولة التقليدية  ،الاقتصاديمختلف قطاعات النشاط 
احة الاقتصادية، ريع الذي شهدته السعن التطور الس انجرتالصعوبتها وتقنيتها المعقدة اللتين 

نظيمات المتعلقة احترام تطبيق القوانين والتّ هر علىنجدها قد أخذت على عاتقها مهمة الس
لأمر رقم من ا 105لمادة فاللّجنة المصرفية مثلا تتولى طبقا ل .بالقطاع الذي تشرف عليه

                                                           
1 ZOUAIMIA (R), les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 
op.cit, pp.22-23. 

توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية في القانون الجزائري، مذكرة  ،شيخ أعمر يسمينة  2
  .44.، ص2009فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجاية،  لنيل درجة  الماجستير في القانون،
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مهمة الرقابة على مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية  1المتعلق بالنقد والقرض، 03-11
 للفقرة والتنظيمية المطبقة عليها، كما أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز وفقاللأحكام التشريعية 

طلع بمهمة عامة في السهر على احترام القوانين والتنظيمات تض 114نص المادة الثالثة من 
، وكذلك لجنة الإشراف على التأمينات التي كلفت وفقا لنص المادة 2المتعلقة بها ورقابتها

، بالسهر على احترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين 04-06من القانون رقم  210
  3.مين وإعادة التأمينالمتعلقة بالتأ التشريعية والتنظيمية الأحكام

  :من حيث خضوع الأعمال الصادرة عنها لرقابة القضاء الإداري  -2

عون النظر في الطّبيرى مجلس الدولة الفرنسي أن تحديد الجهة القضائية المختصة 
لبطلانمة المقد د من تمتع هذه الأخيرة بالطبيعة لطات يعتبر معيارا للتأكّقرارات هذه الس

قابة القضائية الممارسة على القرارات بة لمجلس المنافسة رغم كون الرسفبالنّ .الإدارية
بط الصادرة عنه تأخذ طابعا استثنائيا، مقارنة بتلك الممارسة على قرارات سلطات الض

القطاعية كونها لا تخضع جميعا لرقابة القضاء الإداري، إذ يتم الطعن ببطلان قرارات 
مجلس قضاء  -دة للمنافسة أمام القضاء العادي ات المقيخذة بشأن قمع الممارسالمجلس المتّ

أما هذا . س قانونا بصورة صريحةفإن هذا لا ينفي طابعه الإداري المكر -الجزائر 
إلاّ تعبيرا عن  رشيد زوايميةالاختصاص الذي يؤول إلى القضاء العادي لا يراه الأستاذ 

  Le phénomène de mimétisme ».4 »" قليدظاهرة التّ"ظاهرة متفشية في الجزائر وهي 

                                                           
، معدل ومتمم بالأمر 2003، لسنة 52ر عدد .، يتعلّق  بالنقد و القرض، ج2003أوت  26، مؤرخ في 11-03أمر رقم  1

، 2008، لسنة 44ر عدد .ج، 2009، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009جويلية  22، المؤرخ في 01-09رقم 
  .2010، لسنة  50ر عدد .، ج2010أوت  26، المؤرخ في 04-10وبالأمر رقم 

، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز 2002فيفري  5، المؤرخ في 01-02من القانون رقم  114من المادة  03الفقرة  2-
  .بواسطة القنوات، مرجع سابق

  .، مرجع السابق04-06، يتعلق بالتأمينات، معدل ومتمم بالقانون رقم 1995جانفي  25، مؤرخ في 07-95أمر رقم  -3
 ZOUAIMIA(R), « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de :أنظر في هذا الشأن - 4

62.-, N°07, 2005, pp. 51Revue du conseil d’Etat»,  lgérienAla concurrence en droit   
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ا فيما يخص سلطات الضالأعمال الصادرة عنها قابلة للطعن فيها أم بط القطاعية، فإن
فإذا أخذنا  .أن بالنسبة للأعمال الإدارية العاديةكما هو الشّ ،بالبطلان أمام القاضي الإداري

مجلس النقد والقرض  ة منقرارات تنظيميعلى سبيل المثال الأعمال التي تصدر على شكل 
يوما ابتداء من تاريخ نشره، ) 60(أمام مجلس الدولة خلال أجل  بالبطلاننجدها قابلة للطعن 

وإذا أخذنا مثالا آخر  1الوزير المكلّف بالمالية الذي يحتكر هذه الصلاحية، وذلك بطلب من
عن سلطة ضبط للأعمال التي تأتي في صورة قرارات فردية نجد أن القرارات الصادرة 

البريد والمواصلات السلكية واللاّسلكية تكون قابلة للطعن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة في 
، 03-2000من القانون رقم  17أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها، وفقا لنص المادة 

ة واللاّسلكيةالذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكي.  

  :بط المستقلةجاري لبعض سلطات الضالطابع التّ - ثانيا

حيث  ،ابع الإداري صراحة عن وكالتي ضبط المحروقاتع الجزائري الطّأسقط المشر
لا تخضع وكالتا المحروقات للقواعد . ".. 10:2-06 من القانون رقم 12جاء في المادة 

وسيرهما والقانون الأساسي للعمال قة على الإدارة، لاسيما فيما يتعلق بتنظيمهما المطب

  ..... .المشتغلين بهما

جاري ويجب عليهما تحرير حصيلة كل التّتمسك محاسبة وكالتي المحروقات حسب الشّ

  .ولة طبقا للتنظيم المعمول بهوتخضعان لمراقبة الد. خاصة

  ."جاريةعلاقاتها مع الغير للقواعد التّ الوكالتين فيتخضع 

                                                           

-
  .، المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق2003أوت  26، المؤرخ في 11-03من الأمر رقم  65أنظر المادة  1

2
أفريل سنة  28المؤرخ في  ،07- 05، يعدل ويتمم القانون رقم 2006جويلية سنة  29مؤرخ في  10- 06أمر رقم  -  

  .والمتعلق بالمحروقات، مرجع سابق 2005
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 ،عليهما طابعا تجاريا ىضفأابع الإداري عن الوكالتين وع الطّرسقط المشأهكذا إذا 
لاحيات التي تتمتعان ده مختلف الصلطوي عنهما، وهو ما تؤكّابع السالطّ إسقاطوهذا لا يعني 

 1.بها

ابع  التّإضفاء الطّ إنجاري على الوكالتين يجعلهما تتميلطات الإدارية زان عن بقية الس
مييز بين المؤسسة العودة إلى التّ لخصائص، والوقوف عندها يستدعين االمستقلة بمجموعة م
بغة الإدارية والمؤسسة العمومية ذات الطّالعمومية ذات الصوذلك  2جاري،ناعي والتّابع الص

  .التي تسري على الوكالتينالقواعد من أجل تحديد 
إن وقوف عند ثلاث وضعياتال التطبيق على الوكالتين يستدعيحث عن القانون الواجب الب:  

فمن البديهي هنا إخضاع هذه العلاقة إلى   ،عند الحديث عن علاقة الوكالة بالدولة -أ
  3.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 800تماشيا مع أحكام المادة  ،القانون الإداري

 سواء كان هذا الشخص ،عند حدوث نزاع بين الوكالة وشخص ينتمي للقطاع الخاص - ب
إن لم  ،زاع يقع تحت طائلة القضاء العاديفمن المفترض أن تسوية هذا النّ ،مقيم أو غير مقيم

حكيم زاع طبقا لقواعد التّحيث يفصل في النّ ،يكن هناك شرط تحكيمي أو اتفاقية تحكيم
  .جاري الدوليالتّ
نون رقم زاع إلى أحكام القايخضع هذا النّ ،عند حدوث نزاع بين الوكالة وأحد عمالها -ج
خلص من تبعات كييف للوكالتين بالتّ، ويسمح هذا الت19904ّأفريل  21المؤرخ في  90-11

                                                           
1
، 50ر عدد . ، المتعلق بالمحروقات، ج2005أفريل  28المؤرخ في  ،07-05من القانون رقم  14و 13أنظر المادتين  -  

  .2006، لسنة 48ر عدد .، ج2006جويلية  29المؤرخ في  10- 06، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2005لسنة 
2
ية الاقتصادية، مرجع تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومي، 1988جانفي  12مؤرخ ،  01-88قانون رقم  -  

  .سابق
3
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  800المادة  -  

  .مرجع سابق
4
، متمم بالمرسوم 1990، لسنة 17ر عدد .، يتعلق بعلاقات العمل، ج1990أفريل  21، مؤرخ في 11 - 90قانون  -  

  .1994، لسنة 20ر عدد .، ج1994أفريل  11المؤرخ في ، 03-94التشريعي 
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فاقي الوكالتين ذات طابع اتّ علاقة العمل في حيث تكون 1،وشكليات قانون الوظيف العمومي
المستقلة التي تخضع فيها علاقة العمل لقواعد الوظيف  لطات الإداريةالسعكس  ،تعاقدي

  .ئحينظيمي اللاّذات الطابع التّ العمومي
ع الوكالتين للقانون الخاص ويتجلى ذلك في انطلاقا من هذه الوضعيات  أخضع المشر

تخضع له محاسبة العمومية التي جارية بدلا من قواعد الالخضوع لقواعد المحاسبة التّ
كما  ،2جاريانون التّلطات الإدارية المستقلة، كما تخضع علاقة الوكالة مع الغير لقواعد القالس

    .جاريناعي والتّابع الصبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطّأن هو الشّ

  المطلب الثالث

  عنصر الاستقلالية

، ذلك أنها سلطات الضبط المستقلةز إحدى أهم الخصائص التي تميتعتبر الاستقلالية 
ات لمهامها، وتمييزها عن الصفة البارزة في تنميتها والمحرك الرئيسي في أداء هذه السلط

  .مع اختلاف واضح في درجة تمتع كل سلطة بها 3،الإدارات التقليدية

وقد أثارت الاستقلالية الممنوحة لسلطات الضبط جدالا فقهيا وقانونيا واسعا خاصة 
 .المقارنة، لذا سنتطرق أولا إلى المقصود منها ثم نبين كيفية تكريسهاالقانونية في الأنظمة 

 

  

                                                           
1
لسنة  ،46ر عدد .، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج2006جويلية  16مؤرخ في  03،-06أمر رقم  -  

2006.  
 ـ ،101 ر عدد.يتضمن القانون التجاري، ج معدل ومتمم، ،1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في ، 59-75أمر رقم  -2 نة لس

1975.  
3 LAFORTUNE (M-A), « Les autorités indépendantes de régulation à l’épreuve des principes processuels 
fondamentaux dans  l'exercice de leurs pouvoir de sanction des manquements aux règlements du marché 

économique, financier et boursier », Gazette du Palais, N° 268, p.14.  
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  ع الأولالفر
  الاستقلاليةب المقصود

يقصد باستقلالية سلطات الضلطة الرئاسية ولا للوصاية بط، عدم خضوعها لا للس
فأعضائها يمارسون مهامهم خلال عهدة محددة لهم قانونا، تجعلهم يتفادون طيلة  1الإدارية،

  . مدة نفاذها لأي عزل إلاّ في حالات استثنائية
د على هذه الاستقلالية بقولهؤكّدد منهم من يوفي هذا الص:  

« Les autorités administratives indépendantes sont des autorités à caractère 
collégiale, bien qu’elles fassent partie de l’administration du point de vue fonctionnel 
et formel, elles sont entièrement détachées de la pyramide étatique et soustraites au 

contrôle interne traditionnellement exercé sur les autres personnes publiques… » 2  

  يالفرع الثان

  تكريس الاستقلالية
شريعات المقارنة، من أكّدت على هذه الاستقلالية بتكريسها دستوريا، إذ نجد من التّ

بط للبث سلطة الض على أنّه في إطار ممارسة منه 118نص الدستور المالطي في المادة 
، لا تخضع لأي تعليمة ولا لأي رقابة من أي 119الإذاعي وظائفها المحددة لها في المادة 

  3.شخص كان ومن أي سلطة كانت
قد استمدت طابعها الاستقلالي  لطاتالسهذه  فنجد أن ،شريع الجزائريسبة للتّأما بالنّ

ا، حيث نصت هذه الأخيرة على تكريسها صراحة على أغلب سلطات من القوانين المنشئة له

                                                           
1
  -ZOUIAMIA ( R), les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, op.cit, p.25. 

2
 - DELLIS (G), « Droit de la régulation, service public et intégration régionale. Le cas de la Grèce », in 

Marcou (G) et Moderne (F) (s/d de), Droit de la régulation, service public et intégration régionale. 
Expériences Européennes, édition  l’Harmattan, Paris, 2005, p. 338. 

مرجع توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية في القانون الجزائري،  ،شيخ أعمر يسمينة -3
  .47.، صابقس
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بطالض .فنجد مثلا أن ها مستقلة وذلك بموجب فت صراحة على أنّأول سلطة أنشأت كي
  1 .القانون المنشئ لها

من  1مكرر 15حيث تنص المادة  ،جاريجل التّسبة للمركز الوطني للسأن نفسه بالنّالشّ
مؤسسة إدارية .... جاريجل التّيعد المركز الوطني للس" : ما يلي على 14-91القانون رقم 

  2".مستقلة

والذي أعرض  ،06- 95 رقم وفيما يخص مجلس المنافسة الذي أنشأ بموجب الأمر
أين تدارك  03- 03ع عن التطرق إلى طبيعته القانونية إلى غاية صدور الأمر رقم فيه المشر

وي والإداري، فإنّه فيما يتعلق باستقلاليته نجده قد لطالوضع واعترف للمجلس بطابعه الس
عرف على مدى تكريسها اعتماد كل من تردد في الاعتراف له بها، وكان يتعين علينا للتّ

أخيرا إلى أن يزيل هذا الغموض الذي اعترى  أىالمعيارين العضوي والوظيفي، إلى أن ارت
، 12-08المعدلة بموجب قانون رقم  23وجودها من عدمه، وأكّد صراحة عليها في المادة 

  3...."تنشأ سلطة إدارية مستقلة": حيث جاء فيها
من  20المادة  نجدسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حيث أن نفسه بالنّالشّ

تنص  04-03من قانون رقم  12والمعدلة بموجب المادة  10-93المرسوم التشريعي رقم 
سبة لسلطة أن نفسه بالنّوالشّ 4،..."تؤسس سلطة ضبط مستقلة": على استقلاليتها صراحة

رقم من القانون  10ت المادة ة، حيث نصاللاّسلكية ولكيضبط البريد والمواصلات الس
  . "...تنشأ سلطة ضبط مستقلة": صراحة على أنّه 2000-03

                                                           
1
  .مرجع سابق، يتعلق بالإعلام، 1990أفريل  03مؤرخ في  ،07- 90رقم قانون  -  
، متمم بالقانون 1990، لسنة 36ر عدد .، يتعلق بالسجل التجاري، ج1990أوت  18، مؤرخ في  22-90قانون رقم  -2

، المؤرخ 08-04لقانون رقم ، ملغى جزئيا با1991، لسنة 43ر عدد .، ج1991سبتمبر  14، المؤرخ في 14-91رقم 
 .2004، لسنة 52ر عدد .لتجارية، ج، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ا2004أوت  14في 

3
المؤرخ ،  03- 03من الأمر رقم  23تعدل المادة ،  2008جوان  25المؤرخ في  ،12-08من القانون رقم  09المادة  -  

  .مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة،  ، 2003جويلية  19في 
4
، 10-93المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم ، 2003فيفري  14المؤرخ في  ،04-03من القانون رقم  20المادة  -  

  .القيم المنقولة، مرجع سابق ببورصةالمتعلق ، 1993ماي  23المؤرخ في 
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المشرع كما أن الوكالتين الوطنيتين المكلّفتين بالمجال المنجمي، اعترف لهما كذلك 
قانون رقم المن  112واعتبرت لجنة ضبط الكهرباء بموجب المادة  1الاستقلالية،بصراحة 

فها كي ، حيثلطة التي تتولى ضبط قطاع المياهسبة للسهيئة مستقلة، الأمر ذاته بالنّ 02-01
2ع صراحة على أنّها سلطة إدارية مستقلة،المشر حة تعتبر الوكالة الوطنية وفي قطاع الص

قانون رقم المن  1/2-173ب البشري وفقا لنص المادة يدلانية المستعملة في الطّلمواد الصل
08-13حة وترقيتها سلطة إدارية مستقلة، المتعلق بحماية الص.  

استقلالية كل من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و سلطة ضبط  كما نص المشرع على
  3.السمعي البصري

كلجنة الإشراف على  لطاتالطابع الاستقلالي لبعض الس ومع ذلك نجده قد سكت عن إضفاء
  .أميناتالتّ

طالما أن القانون لا يعتبرها مجرد  ،الهيئات الإدارية المستقلة سلطاتتعتبر  وبذلك
أجهزة استشارية، كما أنها تتمتع بسلطة اتخاذ القرار و سلطة البت في النزاعات، و هي 

نها لا تدخل باسمها و لحسابها، كما أنها مستقلة لأ إدارية لأنها تمارس صلاحيات الدولة
  4.لا وجود لسلطة وصائية عليهاضمن أي تدرج سلمي، و 

  

                                                           
1
  .جع سابق، المتضمن قانون المناجم، مر2001جويلية  03 المؤرخ في ،10- 01من القانون رقم  43المادة  -  

2
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد  ،2000أوت  05مؤرخ في ال ،03- 2000القانون رقم من  10لمادة ا -  

  .والمواصلات السلكية واللاسلكية، مرجع سابق
، المتعلق بالإعلام، مرجع 2012جانفي  12، المؤرخ في 05-12من القانون العضوي رقم  64و 40أنظر المادتين  - 3

  .قساب
أعمال الملتقى الوطني حول ، "تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري"، ماديو ليلى -4

 .، ص2007جامعة بجاية،  كلية الحقوق،  ماي، 24 -23، أيام و المالي الاقتصاديالسلطات الإدارية المستقلة في المجال 
272.  
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  الفصل الأول

   بط المستقلةسلطات الضأعمال تكريس الرقابة القضائية على  

محور اهتمام العديد من  القضائية بط الاقتصادي والرقابةلت فكرة العلاقة بين الضشكّ
  :في مقال له بعنوان 1988 سنة Autin Jean Louis الفرنسي فأثارها الفقيه  الفقهاء

Du juge administratif aux autorités administratives indépendantes : Un autre  

mode de régulation.1  
ه ض هذا الفقيه من خلال مقالتعرتبط الذي إلى فكرة الضلطات الإدارية قوم به الس
، خاصة في المجالات الاقتصادية التي لم تعد لقضائيةات محل الرقابة والتي حلّالمستقلة 
  .قادرة على مواكبتهاالكلاسيكية الإدارة 

 يقتضيلذلك  ،بالغة بط المستقلة لرقابة القضاء أهميةخضوع سلطات الضيتمتع مبدأ 
شريع أو في تعرض إليه من خلال البحث عن الأسس القانونية له سواء في التّنأن  علينا

 .بط المستقلةأسيسية لسلطات الضصوص التّالنّ

لها  الممنوحة موعة من الأعمال والاختصاصاتبط المستقلة مجتمارس سلطات الض
تصل  فردية وأخرىتنظيمية،  من ذلك اختصاص إصدار قرارات 2،بطيةلتأكيد وظيفتها الض

ع لرقابة القضاءخضت باعتبارها أعمال إدارية فهيووبات إدارية، النطق بعق حد.  
ن العلاقة بين لأ ،اجزئي يبقىبط تمارس مهمة الرقابة سلطات الض نألكن القول ب

المستقلة بطسلطات الض من خلال مشاركة القاضي  ،لطة القضائية علاقة تكاملية تبادليةوالس
في الوظيفة الضبطية، ومشاركة سلطات الضد هذه نج زعات القضائية، كماانمال بط في فض

                                                           
1- AUTIN (J.L), « Du juge administratif aux autorités administratives indépendantes : Un autre mode de 

régulation, RDP, N°05, 1988, pp. 1213-1227 
2   - FREDERIK(C), Droit public économique, (Sources et principe, secteur public, régulation), GUALINA 
Editeur, Paris, 2005, p.73. 
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 يعدالمستقلة بط لاحيات القضائية لسلطات الضبالص الاعترافن لأ 1ة،العلاقة تنافسية تنازعي
 .طبيعة شبه قضائيةها تتمتع بخصوصا وأنّ ،تدخلا صريحا في مجال اختصاص القاضي

 المبحث الأول

  .بط المستقلةسلطات الضأعمال ضائية على الأساس القانوني للرقابة الق

بط المستقلة وجودها من حق ابة القضائية على نشاطات سلطات الضتستمد الرق
مبدأ أساس، والرقابة القضائية مبدأ فلكل  2.س في مختلف الأنظمة القانونيةالتقاضي المكر

أم  ؟، لكن هل سيتم ذلك بسهولةفي التشريع هنجد أنيتطلب منا البحث عن أساسه الذي ينبغي 
؟دستورية التشريع يجب دائما العودة إليه لفحصالدستور يعلو التشريع الذي  أن.  

  المطلب الأول

 بط المستقلةالأساس التشريعي للرقابة القضائية على سلطات الض  

حيث يحتل المرتبة الأولى  ،يحتل التشريع المراتب الأولى في ترتيب مصادر القانون
3.ئيالجزا ين المدني وفي القانون

المتعلق  01-98لذلك كان القانون العضوي رقم   
أسيسية لسلطات صوص التّوالنّ 4،المعدل والمتمم وعمله هتنظيموباختصاصات مجلس الدولة 

                                                           
1- DUPUIS-TOUBOL (F), « Le juge en complémentarité du régulateur», in FRISON ROCHE  (M-A), 
(s/d de), les régulations économiques: légitimité et efficacité, PRESSES DE SCIENCES PO/ DALLOZ, 
Paris, 2004, p.135.   

الاقتصادي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون  بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط 2
   .12، ص 2007لحقوق، جامعة تيزى وزو، العام، فرع تحولات الدولة، كلية ا

، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  20، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم  01 المادةأنظر  -3
، المعدل 1966جوان  08، المؤرخ في 156-66من الأمر رقم  01 مادةأنظر كذلك ال. 1975، لسنة 78ر عدد .ج

  .1966، لسنة 49ر عدد .والمتمم، المتضمن قانون العقوبات، ج
معدل و ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 1998ماي  30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم  4

   .متمم، مرجع سابق
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بط المستقلةالض لطات بمثابة المصدر الذي ينحدر منه مبدأ الرقابة القضائية على نشاط الس
والمالي ابطة في المجال الاقتصاديالض.  

  الفرع الأول

  عملهوتنظيمه  ،تعلق باختصاصات مجلس الدولةمال 01-98القانون العضوي رقم  

تعلق الم 01-98 رقم بموجب القانون العضوي 1998تجسيد مجلس الدولة سنة  تم
من دستور  152المادة وذلك بالرجوع إلى  ،عملهوتنظيمه  ،باختصاصات مجلس الدولة

عمال مة لأس مجلس الدولة كهيئة مقويؤس".... :على ما يليالتي نجدها تنص  1996

  1....."الجهات القضائية الإدارية
القضائية، وساهم في تكريس  الازدواجيةمعالم المشرع الجزائري هذه المادة أقام على  بناء

  .مبدأ الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية
بما أن بط المستقلة تحمل من المميزات ما يجعلها سلطات إدارية، فهي سلطات الض

  2.بة القضاء الإداري عن طريق مجلس الدولةالأخرى تخضع لرقا
يسمح بدمجها بالقدر الذي الدولة واضحة  مجلس لكن هل أحكام القانون المتعلق باختصاصات

لطات التي تخضع لرقابته؟ضمن الس.  
 01-98 رقم للإجابة على هذا التساؤل ينبغي علينا تحليل أحكام القانون العضوي

حديد المادة التاسعة منه التي تنص على وبالتّ 13- 11ي رقم بالقانون العضو المعدل والمتمم
  3:ما يلي

                                                           
  .ع سابق، مرج1996نوفمبر 28دستور   1
أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال ، "مفهوم السلطات الإدارية المستقلة"راشدي سعيدة،  2

  .415. ، ص2007ماي، كلية الحقوق، جامعة بجاية،  24-23، أيام الاقتصادي والمالي
ونهائيا  ابتدائيايفصل مجلس الدولة "": يليتنص قبل تعديلها على ما  01- 98من القانون العضوي رقم  9كانت المادة  3

  :في
1-  القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية  الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد

 .والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

  ."اتها من اختصاص مجلس الدولةالطعون الخاصة بالتفسير ومدى مشروعية القرارات التي ستكون نزاع  -2
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يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير "

المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات 

  طنية،العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الو

 ."ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة       

أثارت حفيظة المجلس الدستوري في رأيه " نصوص خاصة"غير أن استعمال عبارة 
حيث اعتبر اعتماد اختصاصات أخرى لمجلس الدولة بالإحالة إلى  11.1/م د.ر/02رقم 

النصوص إغفالا من المشرع العضوي بدون تحديد طابع ومضمون هذه " نصوص خاصة"
لمجال اختصاصه، لذلك اشترط الأخذ بهذه المادة بتحفظ، وقدم شرطين لقبول اختصاص 

المستعملة " نصوص خاصة"أن تكون عبارة  -:مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة وهما
  .من المشرع تكتسي نفس طابع القانون، موضوع الإخطار

 .ا القانون العضويأن يكون موضوعه ذو علاقة بهذ -
النصوص التأسيسية لسلطات الضبط المستقلة تعتبر قوانين عادية ليست من طبيعة  بما أن

على قرارات  ةلا يمكن التمسك بها وجعلها أساسا لرقابة مجلس الدول هالقانون العضوي، فإن
 .السلطات الإدارية المستقلة

لا يمكن تكييفها لضبط المستقلة أو ما يعرف بسلطات االمستقلة  داريةسلطات الإال إن 
ع يقصد بها التنظيمات الوطنية المهنية الخاصة ن المشرلأ ،ها منظمات مهنية وطنيةأنّب

المحاسبين، الموثقين،  كالأطباء،(وطنية، غرفة أو مجلس وطني  لجنة: مة على شكلوالمنظّ
2...)..والخبراء، الرسميين المترجمين

لطات ن السلأ ،مركزية ولا تعتبر كذلك سلطات إدارية 

                                                           
تعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي ي، 2011جويلية  06مؤرخ في ، 11/م د.ر/02رقم رأي المجلس الدستوري   1

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  1998ماي  30المؤرخ في  01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 
  .2011لسنة  ،43ر عدد .وعمله للدستور، ج

2
 ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 

Algérien », op.cit, p.11. 
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الإدارية المركزية يقصد بها الإدارة المركزية للدولة المكولطات التي نة من مجموعة الس
 1.لطات الإدارية المحليةلطة التنفيذية، وهي عكس السل الستشكّ

والذي ينبغي الوقوف عنده لمعرفة ما إذا  الهيئات العمومية الوطنية،يبقى لدينا مفهوم  
 .بط المستقلةل سلطات الضكان يشم

  الدولة (الهيئة يمكن أن تكون على شكل شخص معنوي من القانون العام مثل  إن
، فالمفهوم يجمع معاني مختلفة حتى )الجمعية(، أو من القانون الخاص مثل )والبرلمان

ن المفهوم أيضا مختلف الأجهزة إلى جانب كما يتضم 2.جمعات بدون شخصية معنويةالتّ
يئات الدستورية التي تناولها الدستور كالهيئة التنفيذية، الهيئة التشريعية، الهيئة القضائية، اله

 .المجلس الدستوري، مجلس الدولة، المحكمة العليا،  ومجلس المحاسبة

إضافة إلى مجموعة أخرى من الهيئات، كالهيئات الإدارية والهيئات الاستشارية  
 3.تماعيالوطني الاقتصادي والاجكالمجلس 

هناك من القرارات ما يخرج عن رقابة مجلس الدولة أهمها في حين أن:  
ماعدا التي تتعلق بإدارة الخدمات  ،قرارات مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني -

 .البرلمانية

 لعدم اثباتقرارات المجلس الدستوري المتعلقة برفض الترشيح للانتخابات الرئاسية  -
 .1942ة التحريرية للمترشحين المولودين قبل جويلية المعني مشاركته في الثور

خذها المجلس الدستوري عند النظر في القرارات التي يتّ ولةالد مجلس كما رفض   
 4.من الدستور التي تدخل في الأعمال الدستورية 163ممارسته لصلاحيته المحددة في المادة 

  :في حين ينظر مجلس الدولة في
 .الاقتصادي والاجتماعي ذات الطابع الإداريقرارات المجلس الوطني  -

                                                           
1 MAHIOU (A), cours d’institutions administratives, 3ème édition, OPU, Alger, 1981, p.91.  

2
 - ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des A. A. I en droit Algérien », op.cit, p. 11. 

3 Ibid, p.12. 

، ص 2002، 1عدد ال، الجزائري مجلة مجلس الدولة ،2001نوفمبر  21مؤرخ في  002871قرار مجلس الدولة رقم  4-
142.  
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 .قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالمجلس التأديبي -

 .قرارات مجلس المحاسبة ذات الطابع الإداري -

على  الهيئات العمومية الوطنيةبط المستقلة تحت مفهوم يبقى أن ندرج سلطات الض
1.هناك عدة مؤشرات تدعونا إلى ذلك أساس أن 

ف كيالمشره هيئة تتمتع بط المستقلة على أنّع مجلس المنافسة كمثال عن سلطات الض
المتعلق بالمنافسة، وعند إلغائه في سنة  06-95بالاستقلال الإداري والمالي في الأمر رقم 

ه سلطة فه مرة أخرى على أنّيالمتعلق بالمنافسة ك 03-03 رقم بمقتضى الأمر 2003
خصية المعنوية وتؤسس لدى رئيس الحكومة، وبعد ل المالي والشّإدارية، تتمتع بالاستقلا
ه سلطة إدارية على أنّ هفكي 12-08بموجب القانون رقم  2008تعديل هذا الأمر في 

  2.مستقلة
إلى مفهوم الهيئات  3المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، أشار كذلك

على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية  لاّإلا تطبق أحكامه الوطنية المستقلة، إذ 
مفهوم الهيئات الوطنية  ولا شك أن .والهيئات الوطنية المستقلة، الولايات و البلديات وغيرها

سلطة ضبط (به سلطة إدارية مستقلة  ی�Institution nationale autonome AL المستقلة
  4).مستقلة

بط المستقلة لقواعد وع سلطات الضأسيسية إلى خضصوص التّكما أشارت النّ
فمثلا مجلس المنافسة مسجل  ،فقات العموميةحكام المتعلقة بتنظيم الصالي للأالمحاسبة، وبالتّ

                                                           
1 ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des A. A. I en droit Algérien », op.cit, p. 18. 

 ،03-03من الأمر رقم  23والتي تعدل المادة  2008جوان  25المؤرخ في  ،12- 08من القانون رقم  19المادة 2-
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق ، 2003جويلية  19المؤرخ في 

 ، لسنة58ر عدد.، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج2010أكتوبر  07، مؤرخ في 236- 10مرسوم رئاسي رقم  3
، و 2011، لسنة 14ر عدد .، ج2011مارس  01، المؤرخ في 98-11، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2010

  .2011، لسنة 34ر عدد .، ج2011جوان  16، المؤرخ في 222- 11معدل بالمرسوم الرئاسي رقم 
4
 ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 

Algérien », op.cit, p.17. 
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كما  1.قة على ميزانية الدولةجارة، ويخضع للقواعد المطبفي أولويات مصالح وزير التّ
وكذلك يخضع تسيير  2.ولةتستفيد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من إعانات الد

 3.لجنة ضبط الكهرباء والغاز لرقابة الدولة

تجعلنا  ،بط المستقلةأسيسية لسلطات الضصوص التّكل هذه المؤشرات الواردة في النّ
لطات لا نتردد في دمجها ضمن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية التي أتت بمفهوم الس

لطات الإدارية المستقلة، ة الأمر يؤول إلى مفهوم السالوطنية المستقلة، الذي هو في حقيق
 .والخاضعة لرقابة مجلس الدولةالمعدل والمتمم  01- 98الذي جاء في القانون العضوي رقم 

النصوص التّ زيادة على ذلك نجد أنبط المستقلة تنص صراحة أسيسية لسلطات الض
ل في اختصاصه لو لم تدمج على خضوعها لرقابة مجلس الدولة، والتي لا يمكن أن تدخ

لطات الإدارية المركزية ضمن الهيئات العمومية الوطنية، واستبعدت فكرة اعتبارها من الس
.جنة المصرفيةاللّ أشار بشأنن أكما سبق لمجلس الدولة 

4   
كان له الدور في إخضاع سلطات  01- 98 رقم القانون العضوي نإيمكن القول 

منه مفهوم يحتوي  09جاد أساس لتدعيمها، وذلك بتضمن المادة بط للرقابة القضائية وإيالض
إذا قارنا القانون العضوي و .لطات الإدارية المستقلة وهو مفهوم الهيئات الوطنية العموميةالس

بط، نجده أعلى و أقوى درجة قانونية يمكن أسيسية لسلطات الضبالقوانين التّ 01-98رقم 

                                                           
1
تسجل ميزانية مجلس المنافسة ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة، :" القانون على ما يلي هذامن  17تنص المادة  -  

تخضع ميزانية مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسيير .... وذلك طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها
  ".راقبة المطبقة على ميزانية الدولةوالم

2
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق1993ماي  23المؤرخ في  10- 93من المرسوم التشريعي رقم  28المادة  -  

3
، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 2002فيفري  05 المؤرخ في 01-02من القانون رقم  140المادة  -  

  .مرجع سابق
4
 - Conseil d’Etat, 08 Mai 2000, Union Bank C/ Gouverneur de la banque d’Algérie, N°2129, 

www.conseil-etat-dz.org  



                    �����	

� ا�
��  أ�	�ل ����ت ا ��!���
 ا
��� ا*ول:  ت'$ی% ا
$#�ب� ا

46 

 

قوانين  أسيسية ما هي إلاّ، فالقوانين التّلطاته السذئية على هللرقابة القضا  التمسك به كأساس
1.عادية تأتي في ترتيب القوانين بعد القانون العضوي

   
القضائية بإنشاء مجلس  للازدواجية ادمجس 01-98رقم كما يعتبر القانون العضوي    

بسيط قاصر على يبقى مجرد قانون  هلكن ،الدولة على قمة الهرم للتنظيم القضائي الإداري
بط المستقلة أو ما سبة لسلطات الضنه مبدأ الرقابة القضائية، خاصة بالنّما يتضمل احتواء ك
 جاه القانون الأساسيتّااص ما تزال تعانيه من وضع خلِلطات الإدارية المستقلة، السبيعرف 

 2.)الدستور(

  الفرع الثاني

  بط المستقلةأسيسية لسلطات الضالنصوص التّ

التطور الاقتصادي أدى إلى حاجة الدولة إلى فرض رقابتها، وهذا ما جعل  إن
ع الجزائري لم يتردد في اللّالمشرباعتبارها الوسيلة  ،مستقلةبط الجوء إلى سلطات الض

  3.بة الدولة على النشاط الاقتصاديلرقا الأكثر ضمانة

 هذا التدخل من طرف المشرتعدد و ، بطع أدى إلى تعدد وتنوع سلطات الض
الي تدعيم مركز الرقابة القضائية على نشاطاتها من سة لها، وبالتّالقانونية المؤس صوصالنّ

  .صوص القانونيةمختلف المواد التي تتضمنها هذه النّ
لقرارات الصادرة في المجال المصرفي من طرف مجلس اع الجزائري المشر خضعأ

من خلال  ،ائية من طرف القضاء الإداريجنة المصرفية للرقابة القضالنقد والقرض واللّ

                                                           
�ر"����  !��،  1+/A'� ی��Xا�� Rا����ري !  ر�Eب� ا��+/Aا� Y'1:م ا���9، "دور ا��آ'��  ،/��ا�:1'� ا�&�Aی� �'����ن وا��'

 .133. ، صA� 02 ،2008دا� ا�[��ق، #�م�� ت�"ي وزو،
2
  .13بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بسلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق،ص   

3
  .13ركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بسلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق،ص ب  
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11.1- 03الأمر رقم 
 ف بالمالية صلاحية الطعن منه للوزير المكلّ 65لت المادة حيث خو

، ونفس الإمكانية منحتها هذه المادة لنقد والقرضعن مجلس افي الأنظمة الصادرة  لغاءبالإ
التي يتخذها المجلس  للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستهدفين مباشرة من القرارات

في حالة قرار  بطلاند الطعن بالع قد قين المشركا وإن ،الأمرمن نفس  62بموجب المادة 
الرفض بمنح الترخيص أو الاعتماد بشرط صدور قرارين بالرفض، ولا يجوز تقديم الطلب 

  2.من تبليغ قرار رفض الطلب الأول أشهر) 10(بعد مضي عشرة  الثاني إلاّ
جنة المصرفية، سواء المتعلقة بتعيين قائم لأمر بالنسبة لقرارات اللّلا يختلف ا

بالإدارة مؤقتا، أو المصفي، أو العقوبات التأديبية، فهي تخضع للطعن القضائي أمام مجلس 
  3.يوما ابتدءا من تاريخ تبليغ القرار) 60( ستينالدولة في أجل 

قرض قد حاول وضع إطار قانوني لنشاط ع من خلال قانون النقد والهذا يكون المشربو      
سلطتين رئيسيتين في المجال المصرفي بإخضاع قراراتهما للرقابة القضائية من طرف 

  .مجلس الدولة
        ع بإنشاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بموجب المرسوم كما قام المشر

الي تضاف إلى مجلس ، وهي سلطة أخرى ضابطة في المجال الم10- 93 رقم التشريعي
ع نيته في إخضاعها لرقابة القضاء جنة المصرفية، ولم يخف المشرالنقد والقرض، واللّ

لجنة  ألزمحيث  2003سنة  10-93رقم التشريعي  الإداري، خاصة بعد تعديل المرسوم
يب قراراتها التي تقضي برفض طلب اعتماد بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتس

                                                           
  .تعلق بالنقد والقرض، مرجع سابقي، 2003أوت  26مؤرخ في  ،11-03أمر رقم  -  1
2
  .الأمر نفس من  64المادة  -  

3
 11-03من الأمر رقم  107م المادة م، تعدل وتت2010أوت  26المؤرخ في  ،04- 10من الأمر رقم  10المادة  - 

  .مرجع سابق المتعلق بالنقد والقرض، ،2003أوت سنة  26المؤرخ في 
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احتفاظ طالب الاعتماد بحقه كاملا في الطعن القضائي أمام مجلس الدولة، في الوسطاء، مع 
  1.جنةمن تاريخ تبليغ قرار اللّ) 01(جل شهر واحد أ

كما تخضع قرارات الغرفة التأديبية للجنة للطعن أمام مجلس الدولة في مدة شهر واحد      
أشهر من  )06(فيه خلال ستة  يبتّو تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المحتج عنه، يحقق )01(

2.تاريخ تسجيله
   

93رقممن المرسوم التشريعي  57و 90 ص المادتينوما نستخلصه من خلال تفح -
10 أن الرقابة القضائية التي أقرفي سنة  التشريعي  المرسومهذا ع بعد تعديل ها المشر

2003 طالب الاعتماد في ، فبعد إقراره بحق اوأوسع امتداد ،ةة، دقّهي رقابة أكثر جدي
ة في التعديل الأخير، وذلك بتحديده الجهة التي يرفع الطعن بصيغة عامة، أصبح أكثر دقّ

إضافة إلى توسيع نطاق الرقابة، إذ كان يقتصر على فيه،  إليها الطعن، وميعاد رفعه والبتّ
  .حق الطعن في حالة تحديد مجال الاعتماد إلىرفض الاعتماد ليمتد 

فقد أصبحت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة بعد  ،قرارات الغرفة التأديبيةأما بالنسبة ل
من  اوهو ما نلمس فيه نوع .ما كان يتم ذلك أمام الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي

ة والأهمية التي حاول المشرع إعطائها لهذا النوع من المنازعات، ويكون قد حاول الجدي
 .ط في المجال المالي بإدخاله عناصر جديدة على رقابة القضاء عليهبستجابة لفعالية الضالا

ابطة في المجال لطات الضلسالإنشاء  ةبدايالع اهتمامه في ز المشربعدما ركّ
النقد والقرض والمرسوم  وذلك من خلال قانون ،الاقتصادي على النشاط المصرفي والمالي

ه أدرك ضرورة إنشاء سلطة ضابطة وكأنّ ،لةالمتعلق ببورصة القيم المنقو 10-93التشريعي 
رقابة على جميع الأنشطة، فتحقق ذلك بإنشاء مجلس المنافسة بموجب  تكون أوسع وأشد

                                                           
1
 ،10-93مرسوم التشريعي رقم لل متمالمعدل والم، 2003فيفري  17المؤرخ في  04-03من القانون رقم  09المادة  -  

  .مرجع سابقالمتعلق ببورصة القيم المنقولة،  ،1993ماي سنة  23المؤرخ في 
2
 ،10-93مرسوم التشريعي رقم لل متمالمعدل والم، 2003فيفري  17المؤرخ في  04-03من القانون رقم  57المادة  -  

  .مرجع سابق المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ،1993ماي سنة  23المؤرخ في 
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سنوات  )08(المتعلق بقانون المنافسة، وذلك بعد مرور أكثر من ثمان  06-95الأمر رقم 
  1. 1986ر ديسمب 01على صدور الأمر الفرنسي الخاص بحرية الأسعار الصادر في 

المتعلقين مر الجزائري والأمر الفرنسي به بين الأوإذا حاولنا أن نستنبط أوجه الشّ
هما يلتقيان في عدة نقاط، سواء من ناحية اختصاصات مجلس المنافسة أو لوجدنا أنّبالمنافسة 

النظر في النزاعات الناتجة عن الممارسات في هذا المجلس والمتمثلة أساسا  أسباب إنشاء
2.منافية للمنافسة المشروعةال

 

بموجب الأمر رقم  2003في سنة  06-95ع الجزائري الأمر رقم المشرلقد ألغى       
س صلاحياته، م بدوره مركز مجلس المنافسة وكرالذي دع ،المتعلق بالمنافسة 03-03

الشيء الذي أدى إلى امتداد اختصاصه ومجال المنازعات التي تنشأ عند ممارسته لهذا 
ىستدعاا الاختصاص، مم ظل في  إلاّ تحققاتان لن تواللّ ،ةإخضاعه إلى رقابة فعلية وجدي
  3.الرقابة القضائية

د إخضاع القرارات الصادرة عدة نصوص مختلفة تؤكّ 03-03 الأمر رقمن كما تضم
عن مجلس المنافسة لرقابة القضاء، سواء تلك المتعلقة برفض التجميع، أو مختلف القرارات 

  4.ختصاصاتهلالأخرى التي يتخذها المجلس عند ممارسته ا
لقواعد المتعلقة بالبريد والمواصلات ل هع الجزائري عند تحديدخضع المشرأكذلك 

فالقرارات التي تصدر 03-2000سلكية للرقابة القضائية بموجب القانون رقم لكية واللاّالس ،
1.لطة تخضع لرقابة القاضي الإداريعن هذه الس

   

                                                           
1  DEرخ !  06-95أم$ رG25، م   H��#1995Jب��:&�!�9، م$#) /�ب J'�+ی ،.  

2
  - POESY (R) ,"Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en France en droit 

des pratiques anticoncurrentielles, aspects procéduraux", in CHARVIN (R) et GUESMI (A), L'Algérie en 
mutation, les instruments juridiques de passage à l'économie de marché, édition L'HARMATTAN, Paris, 
2004, p. 161. 

3
  .17رجع سابق،ص بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بسلطات الضبط الاقتصادي، م  
، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03من الأمر رقم  63و 19أنظر المادتين  -4

  .مرجع سابق
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ع تنظيمه من القطاعات الحيوية في الدولة، لذلك كان على المشر جماقطاع المن تبريع
الوكالة الوطنية : جم وهمااع وكالتي ضبط المنوضبطه بآليات تضمن فعاليته، فأنشأ المشر

جيولوجيا والمراقبة المنجمية بمقتضى القانون رقم لللممتلكات المنجمية، والوكالة الوطنية ل
ن يغفل عن إخضاع هاتين الوكالتين لرقابة القضاء، وذلك بإمكانية الطعن في ، دون أ01-10

   2.قرارات مجلسي إدارتهما لدى مجلس الدولة

والذي ق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، صدر القانون المتعلّ 2002في سنة 
از، ويمكن أن بلجنة ضبط الكهرباء والغ سميتإنشاء سلطة ضابطة لهذا القطاع  تم بموجبه

  3.جنة موضوع طعن قضائيتكون قرارات هذه اللّ

لم تقتصر حركة الضع في المجال الاقتصادي على هذه بط التي أعلنها المشر
قطاع المحروقات في هذه الحركة بإدخال  من ذلكإلى أبعد امتدت بل القطاعات فقط، 

هذا القانون  بموجب المشرع فأنشأ .المتعلق بالمحروقات 07-05بموجب القانون رقم 
 Autorité de régulation desسلطة ضبط المحروقات : سلطتين ضابطتين لهذا القطاع وهما

hydrocarbures   ، ووكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات وهي النفطUne agence 

nationale pour la Valorisation des ressources en hydrocarbures  ، وحتى هاتين
جاري حكيم التّأو التّ القضاء العادي سواءع للرقابة القضائية، أخضعهما المشر الوكالتين

بط المستقلة لرقابة سلطات الض اتكه بمبدأ خضوع نشاطوهذا ما يدل على تمس ،الدولي
   4.القضاء

                                                                                                                                                                                           
1
قواعد العامة المتعلقة بالبريد للحدد الم، 2000وت أ 05المؤرخ في  ،03-2000من القانون رقم  17المادة  - 

  .مرجع سابق كية،والمواصلات السلكية واللاسل
2
   .، مرجع سابققانون المناجم، المتضمن 2001جويلية  03المؤرخ في  ،10- 01من القانون رقم  48المادة  -  

3
 هرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات،، المتعلق بالك2002فيفري  20المؤرخ في  ،01-02من القانون رقم  139المادة  - 

   .مرجع سابق
4
، المعدل والمتمم، ، المتعلق بالمحروقات2005أفريل  28، المؤرخ في 07- 05 قانون رقممن ال 58 و12المادتين  - 

   .مرجع سابق
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 لقد كراتع الجزائري معالم الرقابة القضائية على نشاطس المشر بط سلطات الض
أسيسية، لكن ليس بالقدر الذي يقتضيه تكريس المبدأ، ويعود وصها التّالمستقلة من خلال نص

صوص المنشئة لسلطات فالنّ .أسيسيةصوص التّذلك لعدة نقائص وإشكالات قانونية تثيرها النّ
بط المستقلة لم تقم بتوحيد الجهة القضائية للطعن لديها، فتارة تحيل الاختصاص إلى الض

 كما أن ،)مجلس قضاء الجزائر( القضاء العادي إلى ، وتارة)مجلس الدولة(القضاء الإداري 
أن في منازعات مجلس ، كما هو الشّلكلتا الجهتيننزاع سلطة واحدة يمكن أن يخضع 

  1.المنافسة
كما هو  ،تحديد الجهة القضائية المختصة عنسكوت بعض النصوص المنشئة  هذا إضافة إلى

ا يجعل المتنازع يتوه بين بواسطة القنوات، ممالحال في قانون الكهرباء وتوزيع الغاز 
 ،توجه إليها في حالة قيام نزاعيأسيسية والقواعد العامة للبحث عن الجهة التي صوص التّالنّ

 نزاعاتالرعة في حل حتاج إلى الستوهو ما لا يخدم مصلحة المتعاملين الاقتصاديين، الذي 
  2.لتحقيق الفعالية الاقتصادية

 ،بط المستقلة تثير إشكالاتأسيسية لسلطات الضصوص التّالنّ نإذلك، فبالإضافة إلى 
مر بدستورية هذه النصوص ما يدفع إلى التشكيك في قيمتها القانونية، خاصة عندما يتعلق الأ

، حيث نجد الدستور )مجلس الدولة(أسيسية العادية، والتي تمنح الاختصاص لهيئة قضائية التّ
ا يطرح مسألة دستورية هذه عادي، مم انون عضوي وليساختصاصاته تحدد بقيجعل 

 .وهو ما سنتعرض إليه بالتفصيل في المطلب الموالي 3من أساسها،صوص النّ

  

  
                                                           

1
  .19بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بسلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق،ص  -  
  

أN:�ل ا�:'+�T  ،"خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة"بزغيش بوبكر،  -  2
#�م�� ب�1ی�،  آ'�� ا�[��ق،   م�ي، 24-  23، أی�م ا��@&  ح�ل ا�9'��ت ا�داری� ا�:9+�'� !  ا�:�1ل ا�L+EMدي وا�:�� 

  .305.ص ،2007
  .، مرجع سابق1996من الدستور الجزائري لسنة  153أنظر المادة   3
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 المطلب الثاني

بط المستقلةمدى دستورية الرقابة القضائية على سلطات الض  

إذا كان مبدأ خضوع أعمال سلطات الضه القانون بط المستقلة للرقابة القضائية قد أقر
ه يقتضي نّإبط المستقلة، فأسيسية لسلطات الضصوص التّ، وكذلك الن01ّ-98رقم العضوي 

أساس أعلى من الأساس التشريعي، وهو الأساس الدستوري إن وجد، أو  نعلينا البحث ع
  .؟على الأقل البحث في دستورية الأساس التشريعي

ن إو ،الفقهنتطرق إلى موقف  ، ثمقف المجلس الدستورييكون ذلك بالتطرق إلى مو
  .غائبة في هذه النقطةالفقهية كانت الاجتهادات 

  الفرع الأول

  المستقلة بطالرقابة القضائية على سلطات الض موقف المجلس الدستوري من

أدبط المستقلة إلى إثارة النقاش حول مسألة خضوعها ت فكرة استقلالية سلطات الض
هذا الخضوع من تناقض مع مبدأ الاستقلالية، فكثر الحديث عن  لها يشكّللرقابة القضائية، مم

  1.تمتع هذه السلطات بالحصانة القضائية

لم يفصل حتى في مسألة دستورية  -لحد الآن - الدستوري الجزائري المجلس إذا كان
2.، فالأمر لا يختلف عن خضوعها للرقابة القضائيةالمستقلة بطسلطات الض  

 الدستوري لهذه الرقابة سوف يكون بالعودة إلى أحكام الدستور لبحث عن الأساس اإن
صوص التشريعية الأخرى بأحكام الدستور ومدى تطابقهما من من جهة، وبمقارنة مختلف النّ

منا بالأساس التشريعي لمبدأ الرقابة القضائية على نشاطات فإذا كنا قد سلّ ،جهة أخرى

                                                           
1
- FOURNIER (J), la régulation des services public en réseaux télécommunication et électricité, LGDJ, 

Paris, 2002, pp. 450. 
2
  .21بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بسلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق،ص  - 
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بط المستقلة، فإسلطات الضإذا كانت هذه  سبة للأساس الدستوري إلاّق بالنّذلك لا يتحق ن
  .صوص تتطابق مع أحكام الدستورالنّ

تنص على اختصاص مجلس الدولة  بط المستقلةسلطات الضصوص المنشئة لالنّ لّج
 1.لطاتدرة عن هذه السفي ممارسة الرقابة القضائية على القرارات التنظيمية والفردية الصا

نظمة ادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، والأفالقرارات التنظيمية الص
سبة وكذلك الأمر بالنّ أمام مجلس الدولة، ادرة عن مجلس النقد والقرض قابلة للإلغاءالص

جنة المصرفية، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وسلطة ضبط بط الأخرى كاللّلسلطات الض
سلكية، والكية واللاّالبريد والمواصلات السابطتين في القطاع المنجمي، لوكالتين الض

   2.جميع بالنسبة لمجلس المنافسةوقرارات رفض التّ

وضبط الممارسات المنافية للمنافسة  ،وقفي حين باقي القرارات الأخرى المتعلقة بمراقبة الس
   3.تدخل في اختصاصات الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر

أسيسية نجد أحكام الدستور ومنها صوص التّفي النّ لكن مقابل هذه الأحكام الواردة
يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة :" يلي تنص على ما 153المادة 

                                                           
1
  .للمواد الصيدلانيةضبط المياه والوكالة الوطنية  سلطة ما عدا سلطة ضبط النقل، -  

  :أنظر المواد التالية  2
، المتعلق بالتأمينات والمعدل والمتمم، مرجع  1995جانفي  25، المؤرخ في 07- 95من القانون رقم  213لمادة ا -

  .سابق
، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1993ماي  23، المؤرخ في 10-93من المرسوم التشريعي رقم  57، 33، 09المواد  -

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق
، المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 2000أوت  05، المؤرخ في 03- 2000نون رقم من القا 17المادة  -

  .مرجع سابق
  .، المتعلق بالمناجم، المعدل والمتمم، مرجع سابق 2001جويلية  03، المؤرخ  في 10- 01من القانون رقم  48المادة  -
  .، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم ، مرجع سابق 2003 جويلية 19، المؤرخ في 03-03من الأمر رقم  19المادة  -
، المتعلق بالنقد والقرض، والمعدل والمتمم، 2003أوت  26، المؤرخ في 11- 03من الأمر رقم  107و 65المادتين  -

  . مرجع سابق
ارات المتعلقة وهو استثناء يخص قانون المنافسة، حيث يطعن في الإجراءات المؤقتة والتحفظية وكذا في القر  3

  .بالممارسات المقيدة للمنافسة الصادرة عن مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة
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اختصاصات مجلس الدولة  ما أنبو ،"ومحكمة التنازع، وعملهم واختصاصاتهم الأخرى
اختصاصات  دع أن يحدشره ليس للمنّأيفرض الدستور تحديدها بقانون عضوي، فهذا يعني 

  .بقانون عضوي اتحديده وجوب دستور ينص علىمع وجود بواسطة قانون عادي  يلغيهاأو 
عبارة عن قوانين عادية  يالتي ه ،بطصوص المنشئة لسلطات الضوهو الحال في النّ

د المجلس مجلس الدولة ، وقد أكّلبط النظر في قرارات سلطات الضتمنح اختصاص 
ى مركز القانون العضوي في الترتيب القانوني بمناسبة نظره في مطابقة النظام الدستوري عل

  1:يلي الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور في رأي له كما

كلا من مجال تدخل القانون العادي ومجال تدخل القانون العضوي محددان  أن رااعتبا -"
س المؤس الأخرى من الدستور، وأنوالأحكام  123والمادة  122على التوالي في المادة 

لكليهما إجراءات مصادقة مختلفة كون القانون العضوي على عكس القانون  الدستوري أقر
من الدستور بالأغلبية  123من المادة  3و 2العادي تتم المصادقة عليه وفق أحكام الفقرتين 

  .دستورمع ال تهالمطلقة من النواب، ويخضع قبل صدوره وجوبا لرقابة مطابق
- واعتبارا أن ن ما يدخل في مجال القانون العضوي التوزيع الدستوري للاختصاصات بي

وما يدخل في مجال القانون العادي وأخضعهما لإجراءات مصادقة مختلفة تستمد من مبدأ 
القانون العضوي،  الذي يقضي بأن ،صوص القانونية في النظام القانوني الداخليتدرج النّ

 في هذا النظام، والقانون العادي لا يمكن أن يتدخل أي منهما في مجال ما إلاّ بحكم مركزه
المجلس الشعبي الوطني لا  أنا يستنتج لهما الدستور، مم هاقرأوفق الإجراءات التي حددها و

يمكنه أن يخضع حكما أو أحكام من مجال القانون العادي لنفس إجراءات المصادقة التي 
  .العضوييخضع لها القانون 

                                                           
1
يتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي / 2000ماي  13مؤرخ في / 2000/م د/د. ، ر، ن10رأي رقم  -  

  .2000، لسنة 46الوطني، ج ر عدد 
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- على  59المجلس الشعبي الوطني بصياغته للفقرة الأولى من المادة  واعتبارا بالنتيجة، أن
ع الاختصاصات يتوزب أخلّ خطار، يكون قدحو الذي ورد في النظام الداخلي، موضوع الإالنّ

  .المحددة في الدستور
نين العادية من حيث القواز القوانين العضوية عن ميس الدستوري المؤس اعتبارا أنو -

الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد والمصادقة وكذا المجال 
ص لكلا منهماالمخص.  

- واعتبارا أن المؤسالبرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما  س الدستوري خص
  . من الدستور 123المادة يتعلق بموضوع القانون الأساسي، استنادا إلى أحكام 

نفس الموقف ردده المجلس الدستوري عند مراقبته مطابقة القانون العضوي المتعلق 
  1.بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته للدستور

 آخر رأيد المجلس الدستوري مركز القانون العضوي في الهرم القانوني في كما أكّ
  2 .لق بالتنظيم القضائي للدستورلمتعيتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي ا

بمناسبة تقديره لمدى مطابقة القانون العضوي  أيضا على ذلكد المجلس الدستوري أكّ
المتعلق باختصاصات مجلس  01- 98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  13-11رقم 

فإن اعتماد واعتبارا بالنتيجة،  -": الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور إذ جاء في إحدى حيثياته

بدون تحديد طابع " نصوص خاصة "اختصاصات أخرى لمجلس الدولة بالإحالة إلى 

                                                           
1
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون 2004وت أ 22مؤرخ في  ،04/م د/ع.ق.ر/02رأي رقم  -  

  .2004 ، لسنة 57ر عدد .الأساسي للقضاء للدستور، ج
، يتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم 2005جويلية  17، مؤرخ في 05/م د/ق ع.ر/01رأي رقم  -  2

  .2005 لسنة، 51القضائي للدستور، ج ر عدد 
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ومضمون هذه النصوص، يكون المشرع العضوي قد أغفل مجال اختصاصه في هذا 

  1."الموضوع

بناء على هذا لا يمكن أن يرد استثناء على اختصاص مجلس الدولة الذي يحدد 
لك أن تعديل مضمون قانون عضوي بقانون عادي بموجب قانون عضوي، ويترتب على ذ

 .يعتبر مخالفة صريحة للقانون

يتضح جليا أن بط منح الاختصاص لمجلس الدولة للنظر في منازعات سلطات الض
ع للتوزيع الدستوري لمجالات لدليل على تجاهل المشر ،المستقلة بواسطة قوانين عادية

د مكانة القواعد في التنظيم القوانين الذي يحد لمبدأ تدرجو العضوي والعادي، ين؛القانون
  2.القانوني

الحديث عن دستورية الرقابة القضائية على إن بط المستقلة أوقعنا فيه سلطات الض
النّعن طريق ع المشرلطات، أي عندما حاول منح اختصاصات صوص المنشئة لهذه الس

قابة القضائية من أساسه قائم في الدستور فمبدأ الر وإلاّلمجلس الدولة بواسطة قوانين عادية، 
الذي يكر3.لطات الإدارية للرقابة القضائيةس مبدأ خضوع قرارات الس  

لطات، ووضع لها أحكام س الدستوري الاهتمام بهذا النوع من السعلى المؤس يبقى
على محددة في الدستور، بالاعتراف بها كسلطات أولا، ثم تحديد اختصاصات وآليات الرقابة 

4.الثلاثالتقليدية لطات نشاطاتها مثلها مثل الس  

 

                                                           
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2011جويلية  06، مؤرخ في 11/م د.ر/02المجلس الدستوري رقم  رأي -1

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  1998ماي  30المؤرخ في  01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 
  .وعمله للدستور، مرجع سابق

2 - ZOUAIMIA (R), " Le régime contentieux des A-A-I en droit Algérien", op.cit, p. 11. 
  .مرجع السابق ،1996 الجزائري لسنة دستورالمن  143المادة  - 3

4
  .25ص  بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بسلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق، -   
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  الفرع الثاني

المستقلة بطموقف الفقه من دستورية الرقابة القضائية على سلطات الض 

لتدعيم رأي المجلس الدستوري والمساهمة في  الاعتماد على رأي الفقه ليس إلاّ إن
الفقه الجزائري في النقطة المتعلقة  إثراءه، غير أنبط المستقلة لم يساهم بالقدر بسلطات الض

ق الأمر بخضوع أعمال هذه السلطات خاصة عندما يتعلّ ،الكافي الذي ساهم نظيره الفرنسي
  1.للرقابة القضائية، وهذا رغم الإشكالات القانونية التي تثيرها هذه المسألة

قابة القضائيةللر بط المستقلةلقد أثار الفقه الفرنسي مبدأ خضوع أعمال سلطات الض 
بتوفر شرط  هذه الخاصية لا تتحقق إلاّ من زاوية تناقضه مع خاصية استقلاليتها، واعتبر أن

فإن  ومن جهة أخرى 2الحصانة البرلمانية باعتبارها شرط ضروري لضمان استقلاليتها،
سلطات إدارية يستوجب إخضاعها لرقابة على أنها  -أسيسيةالتّ هانصوص بموجب -تكييفها 

هذه الرقابة لابد منها لضمان استمرارية دولة  د البعض أنفي حين أكّ. قضاء الإداريال
  3.القانون

على سلطات القضائية الرقابة  الحديث عن مسألة دستورية ،في القانون الجزائري
ذه التي تعترف بهو ،من زاوية دستورية النصوص المنشئة لها بط المستقلة لا يطرح إلاّالض

كل قرارات السلطات الإدارية خاضعة لرقابة القضاء  نإمن حيث المبدأ ف الرقابة، أما
من الدستور 143بط المستقلة بموجب المادة الإداري بما فيها سلطات الض.  

بط الاقتصادي على الاختصاص أسيسية لسلطات الضالنصوص التّ معظمدت أكّ
السلطات الإدارية قرارات  ضد المبدئي لمجلس الدولة في النظر في دعاوى الإلغاء المرفوعة

قة بقمع الممارسات المنافية للمنافسة، حيث استثناء قرارات مجلس المنافسة المتعلّب المستقلة

                                                           
1
  .25لضبط الاقتصادي، مرجع سابق،ص بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بسلطات ا -   
  

2 - DELCROS (X), "Le CSA; nouvelle institution constitutionnelle", AJDA, N°02, 1998, p. 467. 
3 - PAULAIT (H), "Le contrôle du juge administratif sur les décisions des A.A.I de l'audiovisuel", RFDA, 
N°03, 1992, p.256. 
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 63بموجب المادة  ارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمةمنح المشرع الاختصاص للغرفة التج
  .المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 

د يحد": هالتي تنص على أنّ 153ى أحكام الدستور لاسيما المادة العودة إلإن بالمقابل ف 

قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، مهامهم 

يضعنا أمام مشكلة تدرج القوانين والتي سبق للمجلس الدستوري أن  ،"الأخرى واختصاصاتهم
 .قا، كما رأينا سابافصل في أهميتها وضرورة مراعاته

يمنح  11-03الأمر رقم  جنة المصرفية، فإنفلو أخذنا مثلا مجلس النقد والقرض واللّ
الولاية لمجلس الدولة للنظر في الطعون المقدوكذلك المرسوم  1.قرارات كلتا الهيئتين مة ضد

   2.ق ببورصة القيم المنقولةالمتعلّ 10-93شريعي رقم التّ
بين كل من القضاء  الاختصاص عوزمنافسة فقد ق بال، المتعل03ّ-03أما الأمر رقم 

مجلس (والقضاء الإداري ) جارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمةالغرفة التّ(العادي 
  :على مستويين ةوهو ما جعل مسألة هذا الأمر مطروح 3،)الدولة

في قرارات رفض ) مجلس الدولة(الاختصاص للقضاء الإداري  منحب الأول يتعلق
 د إلاّاختصاصات مجلس الدولة لا تحد بب الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أنللس التجميع، وذلك

  .مجرد أمربعن طريق قانون عضوي وليس 
فيتعلق بمنح الاختصاص للقضاء العادي للنظر في قرارات مجلس  الثانيأما 

س المنافسة، الذي يعتبر سلطة إدارية، وهو ما يتناقض مع المبدأ الدستوري الذي يكر
قات في المنازعات المتعلقة بالعلا إلاّالقضاء العادي زدواجية القضائية، فلا ينظر الا

  .والأشخاص الخاصة

                                                           
  .، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق2003أوت  26مؤرخ في ال، 11-03من الأمر رقم  107و 65مادتين لا - 1
ورصة القيم المنقولة، معدل ، يتعلق بب1993ماي  23، مؤرخ في 10- 93من المرسوم التشريعي رقم  57لمادة ا - 2

  .، مرجع سابقومتمم
  .، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جويلية  19ي مؤرخ فال، 03-03من الأمر رقم  20و 19المادتين  - 3



                    �����	

� ا�
��  أ�	�ل ����ت ا ��!���
 ا
��� ا*ول:  ت'$ی% ا
$#�ب� ا

59 

 

بالمبدأ  الأحكام تدخل في مجال القانون العضوي يعتبر مساسالعادي  التشريعفتضمين 
 منح ا أنضح لنا جليالدستوري الذي يقضي بتوزيع الاختصاص بين القانونين، ومنه يتّ

بط المستقلة، ظر في المنازعات المتعلقة بأعمال سلطات الضتصاص لمجلس الدولة للنّالاخ
 ،وكذا تحويل جزء من منازعات مجلس المنافسة إلى القضاء العادي بواسطة قانون عادي

ع للتوزيع الدستوري لمجالات القانون العضوي والقانون العادي، يدل على تجاهل المشر
ج القوانيوكذا مبدأ تدرد ترتيب القوانين في التنظيم القانونين الذي يحد.  

لا يمكن تطبيقه بطريقة بالنسبة لمجلس المنافسة الحل الذي اعتمده القانون الفرنسي  إن
  1.آلية في القانون الجزائري دون أن يثير إشكالات و تناقضات قانونية

رسة على أعمال هذه المكالرقابة القضائية هذا كله يدفعنا إلى التشكيك في دستورية  
ع الجزائري المشر استنساخ أسيسية ، كما أنالتّ هانصوص بب إلى، ويعود السالسلطات

ة عن منظومتنا القانونية هو بمثابة مخاطرة على حساب مبادئنا القانونية يبلأدوات ضبط غر
أي تعديل هع مراعاته عند إحداثخاصة القانون الأساسي الذي ينبغي على المشر.  

بط للرقابة القضائية، مجال للحديث عن خضوع أعمال سلطات الض لنا إذا كان ،راأخي
والتي تخرج بعض قرارات هذه السلطات عن  أسيسية لهافلن يكون على أساس النصوص التّ

  3 .من الدستور 143، لكن على أساس المادة 2الرقابة القضائية

  

 

                                                           
1 - ZOUAIMIA (R), " Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence 
en droit Algérien", op.cit, p. 62. 

كما هو ، رات سلطة الضبط عدم جواز الطعن في بعض قراحيث نصت بعض هذه القوانين التأسيسية صراحة على   2
الحال بالنسبة للقرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، وكذا بعض القرارات الصادرة عن اللجنة 

  .بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي والعقوبات التأديبيةالمصرفية من غير تلك المتعلقة 
ينظر القضاء في الطعن في : "السالف الذكر تنص على ما يلي 1996لسنة من الدستور الجزائري  143نجد المادة   3

  ".قرارات السلطات الإدارية



                    �����	

� ا�
��  أ�	�ل ����ت ا ��!���
 ا
��� ا*ول:  ت'$ی% ا
$#�ب� ا

60 

 

 المبحث الثاني

عة للرقابة القضائيةتقلة الخاضط المسبأعمال سلطات الض  

لمؤسساتي للدولة جديد في البناء ا ابط المستقلة عنصرسلطات الض إنشاء يعتبر
دت هذه بط الاقتصادي، وقد زوجاء مسايرة للدور الجديد للدولة وخدمة للضالذي  ،الجزائرية

  .تنوعة حسب القطاع الذي وجدت من أجلهالهيئات بصلاحيات عديدة وم

خضوعها  أن إلاّ 1لمي التقليدي،طات عن الهرم الإداري السورغم خروج هذه السل
للرقابة القضائية مبدأ رئيسي يسمح بضمان التأطير القانوني لعمل هذه السلطات وإخضاعها 

لاحيات الاستشارية وسلطة للقانون ولآليات الرقابة في ظل دولة القانون، فإذا كانت الص
لسلطات لا تثير مسألة الرقابة القضائية عليها كونها لا حقيق والبحث التي تتمتع بها هذه االتّ

يتمتع بصلاحية إصدار قرارات  هذه السلطات بعض ترقى إلى درجة القرارات الإدارية، فإن
ا يجعلها تخضع لرقابة القاضي، باعتبار هذا النوع من القرارات أسلوب من مم ،2تنظيمية

  .للسلطة التنفيذيةكان اختصاصا حصريا  يالذ أساليب ممارسة العمل الإداري في الدولة

تتمتع كذلك هذه الهيئات الضهامة كانت اختصاصا حصريا  بطية بسلطات قمعية جد
وذلك مسايرة لظاهرة إزالة لهذه السلطات بموجب نصوص قانونية تلللجهات القضائية خو ،

حكيم والفصل لطة التّ، وسراخيص والاعتماداتجريم، هذا إلى جانب تمتعها بسلطة منح التّالتّ
  .الإلغاء حل دعوىا يجعلها مها تأخذ صبغة القرارات الفردية ممزاعات وكلّفي النّ

  

  
                                                           

1 ZOUAIMIA (R), les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

Op.cit, p.21. 

  . ات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهايتعلق الأمر بقرارات مجلس النقد والقرض و ببعض قرار  2
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 المطلب الأول

بط المستقلةسلطات الضلالقرارات التنظيمية   

التي ينفرد بها  ،السلطة التنظيمية من أساليب ممارسة العمل الإداري في الدولة تعد
ع عرفت تطورا ملحوظا، إذ تدخل المشر وقدلوزير الأول، كل من رئيس الجمهورية وا

ل بعض من هذه السلطة التنظيمية لهيئات أخرى في الدولة ومنها السلطة التنظيمية وخو
سلطة تنظيمية محدودة  اعتبرت في فرنسا والتي ،الممنوحة لهيئات الضبط الاقتصادي

من هذا الاختصاص التنظيمي  فما المقصود 1.لمجلس الدستوري الفرنسيل اخصصة وفقتوم
سائل ممارسته؟وما هي مختلف و   بط،لسلطات الض  

 الفرع الأول

بط المستقلةالمقصود بالاختصاص التنظيمي لسلطات الض  

تعددت  ، وقدوائحيطلق على مصطلح الاختصاص التنظيمي أيضا مصطلح اللّ
  .وائح أو الأنظمةالتعريفات الفقهية للّ

عد قانونية عامة ها قرارات إدارية تحتوي على قواأنّأجمع الفقه المصري على 
ق على عدد غير محدد من الحالات أو الأفراد، أما الفقه الفرنسي فيكاد طبومجردة وملزمة ت

  2.ها قرارات إدارية وليست شخصيةيجمع على أنّ
ها القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية وعن الجهات فت كذلك على أنّعر
فراد الذين المختلفة، وتضع قواعد عامة موضوعية ومجردة تسري على جميع الأالإدارية 

  3 .روط التي وردت في القاعدةتنطبق عليهم الشّ

                                                           

1- C. Cons, N°86-217, du 18 Novembre  1986, www.legifrance.gouv.fr 

  .16.، ص2003سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  - 2
للحصول على شهادة الماجستير في  ةمقدم مذكرةقارش أحمد، عملية الرقابة على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية،  -  3

  .10.، ص2003الجزائر،  جامعة كلية الحقوق، القانون، فرع إدارة ومالية،
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وائح في مجموعة القواعد التي تأتي لتطبيق نصوص تشريعية و تنظيمية تتمثل اللّ
  .لذا يسميها البعض بالسلطة التنظيمية التطبيقية ،سابقة

 ،بط وتسايرا مع الدور الجديد للدولةالتنفيذية عن القيام بمهمة الضنظرا لعجز السلطة 
بط المستقلة التي جاءت لتعويض الدولة في الحقل سلطات الض إلى إنشاء تم اللجوء

تخويلها عدة صلاحيات  متبطية على أحسن وجه ومن أجل قيامها بمهمتها الض 1الاقتصادي،
ع الفرنسي بالسلطة التنظيمية لهذه الهيئات في لا المشرمن بينها سلطة التنظيم، فقد اعترف مث

هج، وهذا رغم اختلاف وسائل تدخل ع الجزائري نفس النّالعديد من المناسبات، وسلك المشر
  .، وهذا ما سنتناوله في الفرع الموالي بالتفصيلهذه السلطات لممارسة الاختصاص التنظيمي

  الفرع الثاني

  المستقلة للاختصاص التنظيمي بطصور ممارسة سلطات الض  
تعد السلطة التنظيمية الأكثر تعبيرا عن ممارسة حقيقية لوظيفة الضبط، إذ يصبح  

إنتاج القاعد القانونية من اختصاص سلطات الضبط المستقلة، بالإضافة إلى السهر على حسن 
التنظيمي الاختصاص  هذا بط لممارسةتختلف كيفية تدخل سلطات الضو .تنفيذها واحترامها

  .بين من تمارسه مباشرة، وبين من تقوم فقط بالمساهمة فيه

 :الممارسة المباشرة للاختصاص التنظيمي -أولا

بط تمارسان الاختصاص التنظيمي بصفة سلطات الض بين هناك سلطتان فقط من 
  .مباشرة وهما مجلس النقد والقرض، ولجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

                                                           
أعمال الملتقى ، "الدولة الضابطة آلية للانتقال من الدولة المتدخلة إلى: سلطات الضبط المستقلة"، صليحةنزليوي   -1

جامعة بجاية،  كلية الحقوق،ماي،  24- 23، أيام الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
  .19.ص ،2007
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النقد والقرض صلاحيات هامة ذات تأثير مباشر على النظام  يمارس مجلس  
يقوم كذلك بتأطير  1،المصرفي، كما يقوم بتحديد السياسة النقدية والإشراف عليها ومتابعتها

من ) ب(فقرة  62وكذا المادة  11-03 رقم من الأمر 41عمليات البنك المركزي وفقا للمادة 
الميادين المتعلقة بشروط إقامة البنوك والمؤسسات  نفس الأمر، كما يقوم بإصدار أنظمة في

المالية وفروعها، وكذا شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في 
من نفس  02من المادة ) ز(و ) و(الجزائر وكذا شروط إقامة شبكاتها، وهذا وفقا للفقرة رقم 

  .الأمر
موال لتشجيع الاستثمار الأجنبي وبتنظيم ف المجلس كذلك بتنظيم حركة رؤوس الأكلّ

2.رفسوق الص   
نجد كذلك لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  ،والقرضإلى جانب مجلس النقد  

نها المرسوم التشريعي التي تتمتع هي الأخرى بسلطة تنظيم واسعة مقارنة بتلك التي تضم
ث أجهزة داخل البورصة كالمؤتمر ، وهذا تماشيا مع التعديلات الجديدة وإحدا10-93رقم 

   3.المركزي

جنة لوضع قواعد تتعلق بسير سوق القيم المنقولة، والمقصود بالقيم المنقولة تتدخل اللّ 
جنة وفقا إذ تقوم اللّ 4،الأسهم والسندات محل العمليات القائمة بين المتعاملين داخل البورصة

ما تراه مناسبا من أنظمة من  لة بسنالمعد 10-93 رقم من المرسوم التشريعي 31للمادة 
أجل سير سوق القيم المنقولة، وتقوم بنشرها في الجريدة الرسمية مرفقة بالنص القانوني 

ف بالماليةن الموافقة عليها من الوزير المكلّالمتضم.  

                                                           
، المعدل والمتمم، مرجع ، المتعلق بالنقد والقرض2003أوت  26المؤرخ في  ،11-03رقم  من الأمر 62المادة  - 1

  .قساب
  .يقصد بالصرف عموما تبادل عملة بعملة - 2
  .90 .، صمرجع سابقالمركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  تواتي نصيرة، - 3
مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع  ،الإختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الإقتصادي فتوس خدوجة، -  4

  .66.ص ،2010جامعة بجاية،  ية الحقوق،كل القانون العم للأعمال،
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جنة من خلال هذه القواعد شروط إصدار هذه القيم وقبول تداولها وأحكام أخرى ن اللّتبي
قة بالمتدخلين في البورصة، سواء كما تقوم بوضع القواعد المتعلّ 1.)القيم(طبها خاصة بش

وهم هؤلاء الذين يعرضون الورقة للبيع أول مرة مهما  ،تعلق الأمر بالمصدرين للقيم المنقولة
تكن صفتهم، أو تعلق الأمر بالمستثمرين الذين يتقدمون لشراء تلك الأوراق المعروضة للبيع، 

      2.وسطاء التي تتوسط بينهماأو بصفة ال
 ، قد10-93 رقم للمرسوم التشريعي المعدل 04-03القانون رقم  أن إلى وتجدر الإشارة

خص الطبيعي من دائرة الوسطاء وأصبحت تقتصر هذه المهمة على الأشخاص استبعد الشّ
  المعنوية 

  3.دون الطبيعية
 نجد أن ،لتنظيمية بصفة مباشرةتين تمارسان السلطة اإلى جانب هاتين الهيئتين اللّ

  .هناك هيئات أخرى تقوم بمجرد المساهمة في الاختصاص التنظيمي

 :المساهمة في الاختصاص التنظيمي - ثانيا

تتجسبط المستقلة في الاختصاص التنظيمي عن طريق د مساهمة سلطات الض
ة قوة إلزامية، من أي ها مجردةالاستشارة والرأي وبتقديمها الاقتراحات والتوصيات، ورغم أنّ

ر عن مشاركة هذه الهيئات في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بمجال ها تعبأنّ إلاّ
  4.اختصاصها

عدم إلزامية الأخذ به من قبل  أن لكن رغم التمتع الواسع بهذا الدور الاستشاري، إلاّ
أ كما ،محتواهامن لاحية السلطة التنفيذية من شأنه إفراغ هذه الصبة اقذلك لا يعني ر ن

                                                           
  .106-91 .لأكثر توضيح عد إلى مذكرة تواتي نصيرة، مرجع سابق، ص ص - 1
  .66 .، صمرجع سابق ،الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي فتوس خدوجة، - 2
تمم والمتعلق ببورصة القيم ، المعدل والم1993ماي  23المؤرخ في  ،10-93المرسوم التشريعي رقم من  6مادة ال - 3

  .المنقولة، مرجع سابق
 .67.مرجع سابق، صفتوس خدوجة، الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي،  -4
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على هذا الدور التساهمي باعتباره ينحصر في مجرد تقديم أراء واستشارة أو القضاء 
رقابة القاضي تنحصر  وتوصيات لا ترقى إلى درجة اعتبارها قرارات، لذلك فإن اقتراحات

صدرها كل من مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عمليات يفي القرارات التنظيمية التي 
 .بورصة ومراقبتها، باعتبارهما يتمتعان بسلطة حقيقية في إصدار القرارات التنظيميةال

 

  المطلب الثاني 

بط المستقلةالقرارات الفردية لسلطات الض  

تعتبر القرارات الإدارية الفردية أنجع وأسرع وسيلة في يد سلطات الدولة لتحقيق  
العامة، ومن أجل تفعيل دور سلطات  وهو امتياز من امتيازات السلطة 1المصلحة العامة،

الضع بتخويلها صلاحية بط المستقلة التي استخلفت الدولة في جملة من المجالات، قام المشر
ات عن طريق والفصل في النزاعأإصدار قرارات إدارية فردية يهدف بعضها إلى القمع 

املين من ممارسة ، ويهدف البعض الآخر إلى منح تراخيص واعتمادات تمكّن المتعالتحكيم
  .شاط بصفة قانونيةالن

  الفرع الأول

  Arbitraires  والتحكيمية Répressives  )القمعية(التأديبية القرارات الفردية 

نظرا لما يتطلبه القطاع الاقتصادي عموما من سرعة وفعالية وتخصص في الفصل 
بط المستقلة الضع لسلطات ل المشرخو 2في النزاعات ومراقبة كل القطاعات المضبوطة،

ل لبعضها صلاحية التحكيم والفصل صلاحية توقيع العقوبات من جهة، ومن جهة أخرى خو

                                                           
  .243.مرجع سابق، صالوجيز في القانون الإداري،  ،رلباد ناص -1
 لعام للأعمال،ر في القانون، فرع القانون االسلطة التأديبية للجنة المصرفية، مذكرة لنيل شهادة الماجستي ،فوناس سوهيلة -2

  .08.، ص2009جامعة بجاية،   كلية الحقوق،
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وهكذا تنتهي هذه السلطات إلى  1فت بضبطه،في النزاعات التي قد تثور في القطاع الذي كلّ
  .إصدار قرارات عقابية تأديبية أو تحكيمية

  :ستقلةبط الملسلطات الض التأديبيالاختصاص  -أولا

تتمثل في توقيع العقوبات  تأديبية باختصاصات بط المستقلةتتمتع غالبية سلطات الض
  .المالية وغير المالية

هيئات غير قضائية فكرة ل) التأديبية( Pouvoir répressif  السلطة القمعية يعد منح 
مرونة، ر عن رفض التدخل القضائي في القطاعات الاقتصادية، نظرا لعوامل الحديثة تعب

السرعة والفعالية التي يتميد وطول الإجراءات بط مقابل تعقّز بها تدخل سلطات الض
  .القضائية

  .بط المستقلةالممنوحة لهيئات الضالتأديب أساس سلطة  -1

أو التأديبية القمعيةمنح السلطة  إن بلسلطات الضر عن هدف أساسي ط المستقلة يعب
جنائية بالعقوبات الإدارية فهي عبارة عن استبدال العقوبات اله ب يقصدو جريم، وهو إزالة التّ

   2.إزاحة السلطة القمعية للقاضي الجنائي لصالح هيئات أخرى
إن غاية السلطة القمعية المخوبط المستقلة ليست الإزاحة التامة للقانون لة لهيئات الض

باعتبار العقوبات  ،مع الجنائيالجنائي في القطاعات الاقتصادية، بل هو إعادة النظر في الق
السجريم التضخم التشريعي في مجال التّ البة للحرية لا تتلاءم مع هذه القطاعات، كما أن

القانون  يقرهامانات القانونية التي وكثرة عدد القضايا الجنائية أدى إلى عدم تمتع المتهم بالض
رادع للعقوبة بسبب التأخر في الفصل الجنائي والقضاء الجنائي، بالإضافة إلى فقدان الأثر ال

في  لا يجد فعاليته إلاّ الاقتصادي قمع المخالفات في هذه المجالات في الدعاوى، كما أن
                                                           

مخلوف باهية، الاختصاص التحكيمي للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون  -1
  .07.، ص2010جامعة بجاية،  كلية الحقوق، لأعمال،العام ل

2 - MODERNE (F), "Répression administrative et protection des libertés devant le juge constitutionnel: 
les leçons du droit comparé", in Mél. CHAPUS (R), Droit administratif, Montchrestien, Paris, 1992, p. 
412. 
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باعتبار  ،ن إيقاف أثار التصرفات غير المشروعةكل الذي يمكّسرعة اتخاذ القرار بالشّ
ه كما أنّ ،خل أسرعبط يسمح بتدالإجراءات القضائية طويلة والقمع بواسطة سلطات الض

  1.مع تلك الوقائع المراد قمعها ميتلاء

فسلطات  ،الاقتصادي بطالقمعية والضه لا يمكن الفصل بين السلطة هكذا يظهر لنا أنّ
بط المستقلة تتصدى مباشرة لكل خرق لقواعد القطاع المراد ضبطه بواسطة توقيع الض

عن إزالة التجريم بصفة كلية، إذ  حديثالومع ذلك لا يمكن  2.العقوبات فتسمح بعودة التوازن
3.ع في كثير من المرات يشير إلى إزالة تجريم جزئيةنجد المشر  

بط في الفصل في الوقائع ذات الطابع الض اتعدم إمكانية سلطيظهر ذلك في 
فإذا  .بإحالة الملف إلى وكيل الجمهورية أو القاضي المختصالمشرع يلزمها إذ  ،الجزائي

تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تعاقب على مخالفات التشريع والتنظيم كانت لجنة 
القاضي الجنائي يحتفظ باختصاصه إذا  أن إلاّ ،الخاصين بالقطاع وأخلاقيات مهنة الوسيط

وحتى مخالفات التشريع والتنظيم يمكن أن ينظر فيها  ،تعلق الأمر بنشر معلومات خاطئة
القاضي الجنائي يعاقب على المخالفات  مصرفي، نجد أنفي المجال ال 4.القاضي الجزائي

يء بالنسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات ونفس الشّ 5.جنة المصرفيةالتي تعاقب عليها اللّ
لكية واللاّالس6.ص للأحكام الجزائيةسلكية، إذ نجد فيه فصل خص  

                                                           
 .ص تقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق صالدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المس يساوي عزع -  1

19-20.  
  .20-19 .ص حدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص - 2

3
 ZOUAIMIA (R), « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en 

matière économique », Revue IDARA,   ENA, N°28, 2004, pp.123-165.  

، المتعلق ببورصة القيم 1993ماي  23المؤرخ في  ،10-93 رقم من المرسوم التشريعي 60، 59، 58، 55المواد  -  4
  .المنقولة، المعدل والمتمم، مرجع سابق

5
، المتعلق بالنقد و القرض، المعدل 2003أوت  11ؤرخ في ، الم11- 03من الأمر رقم  139إلى  131المواد من   -  

  .والمتمم، مرجع سابق
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 2000أوت  05، المؤرخ في 03-2000من القانون رقم  144إلى  127المواد من  -  6

  .بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مرجع سابق
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إلى  178نجد كذلك وكالتي ضبط المناجم تعرف نفس الوضع، إذ نجد المواد من 
ق بالمناجم تنص على مجموعة من العقوبات الجزائية، المتعلّ 10-01رقم من القانون  192

  1.يء يقال أيضا عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهونفس الشّ
بط خذها سلطة الضع يخلط بين العقوبات التي تتّالمشر نإاقة فأما بالنسبة لقطاع الطّ

م جزءا خاصا بالأحكام الجزائية كما فعل بالنسبة خذها القضاء، إذ لم ينظّوالعقوبات التي يتّ
  .بط المستقلةالض سلطاتلباقي 

بط المستقلة، إذ لا كل هذا إلى جانب مرونة عناصر السلطة القمعية لسلطات الض
 بوجود مخالفات أو انتهاكات، ولها هامش كبير في تقدير المخالفة والعقوبة التي تتدخل إلاّ

2.ة الجرائم والعقوباتف بدقّتناسبها، على خلاف القانون الجنائي الذي يعر  

 :المستقلة لسلطة العقاب بطضال هيئاتشروط ممارسة  -2

بط، فهو قمع رسم المجلس الدستوري المعالم الرئيسية للوظيفة القمعية لسلطات الض
إداري، والمشرنة تدخل الدولة في المجال في تنظيم نطاق العقوبات الإدارية، فمرو ع حر

ب هذا النوع من سلطة العقاب، لكن القاضي الدستوري اشترط الاقتصادي والاجتماعي تتطلّ
بط المستقلة لسلطة العقاب شرطين أساسيينمن أجل ممارسة هيئات الض:  

  فالقاضي وحده من يملك سلطة توقيع عقوبات: ألا تكون هذه الجزاءات سالبة للحرية -أ
 3.حرية، وهذه الأخيرة هي الفاصل بين القاضي والإدارةسالبة لل 

  

                                                           
، المتمم والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع 2006فيفري  20، المؤرخ في 01- 06المواد من القانون رقم  -  1

  .سابق
 .الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، مرجع سابق، ص عيساوي عز - 2

27. 

3 - DELMAS-MARTY (M), et TEITGN COLLY (C), punir sans juger? De la répression administrative 
au droit administratif pénal, ECONOMICA, Paris, 1992, pp. 51-52. 
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القانونية  ماناتللض لهيئات الضبط المستقلة الممنوحة التأديبخضوع سلطة  - ب

   :والقضائية

التي تكفل حماية الحقوق والحريات مانات للض تأديبيةيجب أن تخضع هذه السلطة ال
قضى المجلس الدستوري  ، حيثابيةدستوريا، أي خضوعها لذات المبادئ العق سةمكرال

العقوبات التي يتم تسليطها من طرف  ، أن1989جانفي  17الفرنسي في قراره المؤرخ في 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  08هيئة ولو غير قضائية تخضع حسب المادة 

مانات التي تحكم العقوبات القضائية، إذ جاء فيهوالمواطن لنفس الض: 

"Qu'il résulte de l'article 08 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 

qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés le principe 
de légalité des délits et des peines, le principe de la nécessité des peines, le 
principe de nom rétroactivité de la loi pénal d'incrimination plus sévère aussi que 
le principe du respect des droits de la défense….. Ces exigences ne concernent pas 
seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent 
toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le 
soin de la prononcer à  une autorité de nature non juridictionnel". 1 

 القطاععة كل في توقيع عقوبات متنوبط صلاحية إذن يكون لسلطات الض هكذا
بص لها، المخصوع هذه العقوبات لنفس النظام مع ضرورة خض ،البة للحريةاستثناء تلك الس

بتكريس  ،بط، و ضرورة استقلالية وحياد سلطة الضبع أمام القاضي الجزائيرائي المتّالإج
الذي  ،وكذا ضرورة إتباعها لنظام إجرائي حمائي لحق الدفاع 2نظامي التنافي والامتناع،

   3.نيا، أو تأديبيايعتبر مبدأ كلاسيكي يخص كل إجراء يهدف إلى معاقبة شخص ما جنائيا، مد
 .هذا إلى جانب ضرورة تكريس ضمانة خضوع هذه القرارات لرقابة القضاء

  
                                                           

1 -   C. Cons. N°88- 248, DC du 17 Janvier 1989, www.consiel-constitutionnel.fr 
تناع منع بعض أعضاء سلطة الضبط من المشاركة في المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة يقصد بإجراء الام - 2

عندما تكون وظيفة أعضاء أجهزة إدارة سلطات الضبط تتنـافى   بحجة وضعيتهم الشخصية اتجاهها، أما نظام التنافي فيعني
  .وأية إنابة مع ممارسة أية وظيفة أخرى عمومية كانت أو خاصة وكذا أي نشاط مهني

  .177، السلطات الإدارية المستقلة، مرجع سابق، ص حنفي عبد االله - 3
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  :بط المستقلةالض سلطاتأنواع العقوبات التي توقعها  -3

بط المستقلة نوعين من العقوبات وهي، عقوبات مالية وعقوبات غير ع سلطات الضتوقّ
  :مالية والتي تبقى غير سالبة للحرية

 :ات الماليةالعقوب-أ

وقد نص  1خص المخالف،مة المالية للشّالعقوبات المالية هي تلك التي تمس الذّ
المشربط على أهليتها في اتخاذ عقوبات ماليةع في مختلف النصوص المنشئة لسلطات الض.  

ع الجزائري نص في مجال المنافسة على نظام عقابي مالي تصاعدي نجد المشر
لها لمجلس المنافسة لمخالفة، وذلك في إطار العقوبات التي خوومتناسب مع طبيعة وحجم ا

كل التاليجميعات الاقتصادية وذلك على الشّدة للمنافسة والتّعلى الممارسات المقي:  
- من مبلغ  %07بمبلغ  03-03دة للمنافسة يعاقب عليها في ظل الأمر رقم الممارسات المقي

من  56وفقا للمادة  ،ر سنة مالية من غير الرسومرقم الأعمال المحقق في الجزائر خلال آخ
حد الأقصى د بوهكذا أصبحت الغرامة تحد ،تم تعديل هذه المادة 2008هذا الأمر، وفي سنة 

  .من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم %12يقدر بـ 
- فسة دة للمنابالنسبة لمساهمة الأشخاص الطبيعية بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقي

  2.)دج 2.000.000(وتنفيذها فيعاقب بغرامة قد تصل مليوني دينار 
- في حالة عدم احترام الأوامر والإجراءات المؤقتة الرامية إلى الحد دة من الممارسات المقي

فيمكن لمجلس المنافسة أن يحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن مبلغ  ،دةللمنافسة في الآجال المحد
من الأمر رقم  58وفقا للمادة  ،عن كل يوم تأخير) دج 150,000(دينار مائة وخمسين ألف 

، وهذا بعد أن كانت هذه المادة تنص على مبلغ 12-08المعدلة بالقانون رقم  03-03
  ).دج 100,000(

                                                           
  .38.فوناس سوهيلة، السلطة التأديبية للجنة المصرفية، مرجع سابق، ص-   1
  .، المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جويلية   19، المؤرخ في 03-03رقم  الأمر من 57لمادة ا - 2
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- د تقديم معلومات خاطئة أو تتهاون في تقديمها فيمكن أما بالنسبة للمؤسسات التي تتعم
بناء على ) دج 800,000(بغرامة لا تتجاوز ثمانمائة ألف دينار  لمجلس المنافسة أن يقر

يلاحظ ارتفاع في هذه القيم أو في مبلغ هذه الغرامات مقارنة بما جاء به . رتقرير المقر
وغلاء المعيشة وانخفاض  قبل تعديله، وهذا أمر عادي يواكب ارتفاع 03- 03الأمر رقم 
  .قيمة الدينار

من  %07دون ترخيص فيعاقب عليه المجلس بمبلغ غرامة يقدر بـ أما بالنسبة للتجميع  -
كل مؤسسة هي طرف في التجميع رقم الأعمال المحقق في الجزائر في آخر سنة مالية ضد، 

من رقم الأعمال المحقق في  %05يعاقب عليه بـ م الالتزام بشروط ترخيص التجميع وعد
  .الجزائر

الفة هذه العقوبات الس إلى أن 03-03رقم  المعدل للأمر 12-08أشار القانون رقم 
قة لاسيما بخطورة الممارسة المرتكبة رها مجلس المنافسة على أساس معايير متعلّالذكر يقر

رر الذي لحق بالاقتصاد والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون والض
في القضية وأهمية وضعية  المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال مرحلة التحقيق

1 .وقالمؤسسة المعنية في الس   
بالإضافة إلى مجلس المنافسة نجد أن بط القطاعية تتمتع بهذه معظم سلطات الض

 ض غرامات يحدالسلطة العقابية، إذ يمكن لغرفة التأديب والتحكيم في مجال البورصة فر
و بمبلغ المغنم المحتمل تحقيقه أ) دج 10,000.000(مبلغها بعشرة ملايين دينار جزائري 

  2 .بفعل الخطأ المرتكب
كما أهع لجنة ضبط الكهرباء والغاز لمعاقبة كل متعامل لا يحترمل المشر :  

 .القواعد التقنية للإنتاج والتصميم وتشغيل الربط -

                                                           
، المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة، مرجع  2003جويلية   19المؤرخ في ،03- 03 رقم مكرر من الأمر 62المادة  - 1

  .سابق
، المعدل والمتمم والمتعلق ببورصة القيم 1993ماي  23المؤرخ في ، 10-93من المرسوم التشريعي رقم  55المادة   2

  .المنقولة، مرجع سابق
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القواعد التي تحدد الكيفيات التقنية والتجارية لتمويل الزبائن، والتي تحتويها دفاتر  -
  .روطلشّا

  .قواعد النظافة والأمن وحماية البيئة -
من رقم  %03د مبلغ الغرامة المالية المترتبة عن هذه المخالفات في حدود هذا ويحد

 5.000(أعمال السنة الفارطة لمتعامل مرتكب المخالفات دون أن يفوق خمسة ألاف دينار 
  1 .)دج 10,000(دينار  في حالة العود دون أن يفوق عشرة آلاف %05، ويرفع إلى )دج
جنة المصرفية بتوقيع عقوبات مالية تكون مساوية على الأكثر في المجال المصرفي تقوم اللّو

لرأس المال الأدنى الذي يلتزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره، وهو ما نصت عليه المادة 
  2.المعدل والمتمم والمتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  114

بط المستقلة يختلف بين معيار حساب الغرامة التي توقعها سلطات الض كذا نلاحظ أنه
سلطة وأخرى، فهناك سلطات حدع مبلغ الغرامة بدقّد فيها المشرة وأخرى حدد فيها الحد 

  .الأقصى للمبلغ
كما استعمل معيار حساب مبلغ الغرامة بنسبة معينة من رقم الأعمال، كما اعتمد 

  .معيار الرأسمال أيضا على
إن هذا التنوع مقارنة بالقانون الجزائي الذي يحدن خصوصية القمع د العقوبة مسبقا يبي

من جهة، ومن جهة أخرى يظهر الاختلاف من حيث  سلطات الضبط المستقلةعن طريق 
العقوبة وتفاوتها أمام الهيئة نفسها أو مقارنة ببعضها البعض أو بالمقارنة مع القانون 

  .جزائيال

  

                                                           
، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 2002فيفري  05المؤرخ في  ،01- 02 رقم ونمن القان 141المادة   1

  .مرجع سابق
المتعلق بالتأمينات، و، المعدل والمتمم 1995جانفي  25، المؤرخ في 07- 95رقم من الأمر  1مكرر  248المادة   2

  .مرجع سابق
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  :العقوبات غير المالية - ب
 2.وهي أشّد قسوة من العقوبات المالية 1،"العقوبات السالبة للحقوق"يطلق عليها كذلك 

  .تطبق على الأشخاص الطبيعية أو على المتعاملين بصفتهم أشخاص اعتبارية
إن بنكي طبق في القطاع الق المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين تالبة للحقوالعقوبات الس

  .على مسيري البنوك، وفي قطاع البورصة على الوسطاء في عمليات البورصة
ه أو جزء منه بصفة مؤقتة أو نهائية عن طريق ر النشاط كلّظتتعلق هذه العقوبات بح       

حد أو أكثر من اومنع و 3،حكيم للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةغرفة التأديب والتّ
معينة أو إنهاء خدمات واحد أو أكثر من المقيمين المذكورين ممارسة صلاحياته لمدة 

  4.جنة المصرفيةبواسطة اللّ
جنة المصرفية عند مخالفة بنك أو دة في ممارسة النشاط تلجأ إليها اللّوهي عقوبات مقي

  .مؤسسة مالية لقواعد قانونية أو تنظيمية في مجال نشاط من نشاطاتها
والمتعلقة بالمتعاملين، أي الأشخاص الاعتبارية الناشطة البة للحقوق أما العقوبات الس

وق فتخص سحب الرخص أو الاعتماد حسب الحالةفي الس.  
ل سحب الاعتماد أخطر عقوبة يمكن أن تصيب بنك أو في المجال البنكي، يشكّ

تتبعه تالأمر الذي  ،لحياة البنك الاعتماد يعني بالضرورة وضع حد سحبمؤسسة مالية، ف
جنة المصرفية بتوقيع عقوبة سحب الاعتماد للعديد من وفعلا قامت اللّ 5.المؤسسةتصفية 

                                                           
1 ZOUAIMIA (R), droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : l’exemple du secteur 

financier, OPU, Alger, 2010,  p.66.      
2 DELMAS-MARTY (M) et TETGEN-COLLY (C), punir sans juger? de la répression administrative au 
droit administratif pénal ,op.cit,  p. 80. 

، المعدل والمتمم والمتعلق ببورصة القيم 1993ماي  23المؤرخ في  ،10-93وم التشريعي رقم من المرس 55المادة  - 3
  .المنقولة، مرجع سابق

، مرجع ، المعدل والمتمم والمتعلق بالنقد والقرض2003أوت  26المؤرخ في  ،11-03رقم من الأمر 114المادة  -  4
  .سابق

أعمال الملتقى الوطني حول السلطات مجال المسائلة المهنية للبنوك، طباع نجاة، اللجنة المصرفية كجهة قمعية في  -  5
  .215، ص 2007جامعة بجاية،  كلية الحقوق،ماي،  24 -23، أيام الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
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أكثر  ها لم تقم بسحب الاعتماد لأي بنك عمومي رغم أنالبنوك الخاصة، ولكن يؤخذ عليها أنّ
سحب الاعتماد من ثلاث بنوك  من البنوك الجزائرية بنوك عمومية، في حين تم %90من 

 .فهل البنوك العمومية معصومة من الخطأ؟ 1ساعة، 48قل من خاصة في الجزائر في أ
الواقع أن الدولة الجزائرية تفضاسل الاحتفاظ لنفسها بهذا القطاع الحس.  

في مجال البورصة، نجد أن المشرل غرفة التأديب والتحكيم سلطة إصدار ع خو
2 .مادسحب الاعت عقوبات اتجاه الوسطاء في عمليات البورصة تصل إلى حد  

لكية واللاّأما في مجال الاتصالات السسلكية، فإن البة للحقوق تتدرج العقوبات الس
إلى التعليق  ،ي أو الجزئي لهذه الرخصة لمدة ثلاثين يومابخصوص الرخصة من التعليق الكلّ

 أو تخفيض مدتها في حدود سنة، ،المؤقت للرخصة لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر
بط سلطة الض هخذ ضدالة عدم امتثال المتعامل عند انقضاء هذه الآجال يمكن أن تتّوفي ح
روط الشّ 03-2000 رقم من القانون 37دت المادة وقد حد 3.نهائي للرخصةالحب سالقرار 

 .الموضوعية والحالات المشترطة لسحب الرخصة

ة التقصير الخطير أن اقة، فيمكن للجنة ضبط الكهرباء والغاز في حالأما في مجال الطّ
تسحب مؤقتا رخصة استغلال المنشأة لفترة لا تتجاوز سنة، كما يمكنها في حالة التقصير 

الخطير سحب الرخصة كليا، ويجب أن تسجحب حالات التقصير ل صراحة في قرار الس
  .المعاين

ة أخيرا نلاحظ أن لهيئات الضبط المستقلة سلطة تقديرية واسعة في اختيار العقوب
  . المناسبة من بين مجموع العقوبات المحددة قانونا

                                                           
أعمال الملتقى موال، تومي نبيلة، السلطات القمعية للجنة المصرفية عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبييض الأ -  1

جامعة بجاية،  كلية الحقوق،ماي،  24، 23، أيام الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
  .237 .، ص2007

، المعدل والمتمم والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1993ماي  23المؤرخ في  ،10-93أنظر المرسوم التشريعي رقم  - 2
  .ابقمرجع س

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 2000أوت  05المؤرخ في  ،03-2000من القانون  36، 35المادتين  - 3
  .والمواصلات السلكية واللاسلكية، مرجع سابق
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  :  القرارات التحكيمية - ثانيا

ه اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة، عقدية أو غير أنّ ،اصطلاحا حكيميعرف التّ
عقدية، على أن يتم في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل، أو التي يحتمل أن تثور، عن 

كمحكمين، ويتولى الأطراف تحديد الأشخاص المحكمين أو  طريق أشخاص يتم اختيارهم
مين أو أن يعهدوا لهيئة أو على الأقل يضمنون اتفاقهم على التحكيم بيانا لكيفية اختيار المحكّ

مركز من الهيئات أو مراكز التحكيم الدائمة لتتولى تنظيم عملية التحكيم وفقا للقواعد أو 
  1.المراكز وائح الخاصة بهذه الهيئات أواللّ

خصوصا  ،حكيم ضمانة رئيسية بالنسبة للاستثمار، وخاصة الأجنبي المباشريعتبر التّ
المحليون  ،في ظل اقتصاد سوق مفتوح يعامل فيه المتعاملون العموميون والخواص

   2.على قدم المساواة ،والأجانب
لقد كرع ضمانة التّس المشرحكيم وجعلها من أهم لمستثمرين مانات الممنوحة لالض

ت ووافقت على الجزائر قد انضم نأخصوصا و 03،3-03الأجانب من خلال الأمر رقم 
  4.حكيممعظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتّ

                                                           
، 2004 مصر، ة، دار النهضة العربية، القاهرة،محمد مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثالث - 1

  .5.ص
دراسة قانونية مقارنة لأهم التشريعات العربية : عبد االله عبد الكريم عبد االله، ضمانات الاستثمار في الدول العربية - 2

، 2008، ، الأردنعمان ،والمعاهدات الدولية مع الإشارة إلى منظمة التجارة العالمية ودورها في هذا المجال، دار الثقافة
  .133.ص

  .مرجع سابق ، المتعلق بالمنافسة،2003جويلية  19 ، المؤرخ في03-03ر رقم من الأم 17المادة  - 3
  :ويتعلق الأمر بالاتفاقيات التالية - 4
المتعلقة باعتماد القرارات  1958جوان  10الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ  -

، 1988جويلية  12المؤرخ في  18- 88ها الجزائر بمقتضى القانون رقم التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، والتي انضمت إلي
  .1988، لسنة 28ر عدد .ج
اتفاقية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى والتي وافقت عليها الجزائر بمقتضى الأمر رقم  -

  .1995، لسنة 07ر عدد .، ج1995يناير  21المؤرخ في  95-04
 21المؤرخ في  05-95الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات الموافق عليها بموجب الأمر  -

  .1995، لسنة 07ر عدد .، ج1995يناير 
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ل لذلك خو ،شهدت معظم القطاعات الاقتصادية انفتاحا على الاستثمار الأجنبي
المشرى تسوية النزاعات بين بط سلطة تحكيم حقيقية تهدف إلع الجزائري لسلطات الض

وقالمتعاملين، وذلك من أجل ضمان مصالح كل الأطراف الفاعلة في الس، ة حفظ ومن ثم
رورية لحسن سير المنافسةالتوازنات الض.  

لقد نص المشربط على إنشاء هيئة تحكيمية في ظلها ع بالنسبة لبعض سلطات الض
بط على غرار تشكيلة الأصلية لسلطة الضتتولى الفصل في النزاعات وتتخذ تشكيلة مغايرة لل

غرفة التأديب (ما هو عليه بالنسبة لكل من لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها 
  2 ).غرفة التحكيم(ولجنة ضبط الكهرباء والغاز  1 ،)والتحكيم

ما يمكن ملاحظته بالنسبة لتركيبة هيئات التحكيم هذه هو احتوائها على قضاة، وكذا 
غرفة التحكيم  لأعضاء بط، خاصة بالنسبةانفصالها عن التركيبة الأصلية لسلطة الضحيادها و

ع بشأنهم على عدم اختيارهم من بين أعضاء لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، إذ نص المشر
م عمليات البورصة غرفة التأديب والتحكيم لدى لجنة تنظي عضاءأما بالنسبة لأ 3.بطلجنة الض

  .جنةمن بين أعضاء هذه اللّ ونينتخب و مراقبتها فهم
خطار، حيث تعمل الغرفة التأديبية بع في التحكيم فيتعلق بالإاء المتّأما بالنسبة للإجر

  :والتحكيمية بطلب من
  .جنةاللّ -
  .10-93من المرسوم التشريعي  46المراقب المذكور في المادة  -
  .من هذا المرسوم 52الأطراف التي ذكرتها المادة  -

                                                                                                                                                                                           

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات وردت كتأشيرات في كل من قانون المناجم وقانون المحروقات فقط، بينما لم ترد    
   .صوص الأخرى وذلك نظرا لطبيعة ارتباط هذين القطاعين بالاستثمار الأجنبي المباشرفي الن

، المعدل والمتمم، المتعلق ببورصة القيم 1993ماي  23 المؤرخ في ،10- 93من المرسوم التشريعي رقم  52 المادة - 1
  .  المنقولة، مرجع سابق

، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 2002ير فبرا 05المؤرخ في  ،01-02من القانون  133المادة  -  2
  .مرجع سابق

  .من نفس القانون  134لمادة ا - 3
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  .بموجب تظلم أي طرف له مصلحة -
فهي تتولى الفصل في  ،أما بالنسبة لغرفة التحكيم لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز

  .النزاعات بناء على طلب أحد الأطراف
ينتهي إجراء التحكيم باتخاذ قرارات مبررة بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية، وقد 

م لإمكانية إجراء الطعن أمام مجلس الدولةع قرارات غرفة التأديب والتحكيأخضع المشر، 
  1.عكس قرارات غرفة التحكيم التي اعتبرتها قرارات نهائية

يهما إلى هيئات ع سلطة التحكيم فتين أوكل المشرإلى جانب هاتين السلطتين اللّ
نّإصة داخلها، فمتخص2.صةه قد أمكن البعض الأخر منها دون إنشاء هيئات داخلية متخص   

  الثانيالفرع 

  منح الاعتمادات والتراخيص

 :هعلى أنّويعرف يعتبر الاعتماد أسلوب لتدخل الإدارة في المجال الاقتصادي، 
الموافقة المسبقة التي يتحصل عليها من الإدارة، والتي بموجبها يمكن للأشخاص تحقيق "
  3."من نظام مالي أو ضريبي ممتازلمشاريع الاقتصادية، واستفادتهم ا

حيث ام الاعتماد مع مفاهيم أخرى كنظام الرخصة والتصريح البسيط، ويشترك نظ
الإجراء الذي يمكن الإدارة من خلاله أن تمارس رقابة : "هيعرف الترخيص الإداري بأنّ

      4."لةقة ومفصصارمة على بعض الأنشطة، حيث تخضع هذه الأخيرة إلى دراسة مدقّ

                                                           
، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، 2002فيفري  05، المؤرخ في 01-02من القانون رقم  137المادة   1

  .مرجع سابق
لممتلكات المنجمية التي تتكفل بمساعدة أي تحكيم بين المتعاملين في الميدان لوكالة الوطنية للكما هو الحال بالنسبة   2

المنجمي، إلى جانب سلطة ضبط البريد والمواصلات التي أوكلت بمهمة التحكيم في النزاعات القائمة بين المتعاملين 
  .نوالمستعملي

ر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، بن مدخن ليلى، تأثير النظام المصرفي على حركة الاستثمار في الجزائ  3
  .35-34.، ص ص2007، كلية الحقوق، جامعة جيجل، ةتخصص قانون الإصلاحات الاقتصادي

عبديش ليلى، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع  - 4
  .14 .، ص2010معة تيزي وزو، تحولات الدولة، كلية الحقوق، جا
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 نشاء، التعديل والإقامة، ورغم أنهذا ويتخذ الترخيص عدة صور، كالترخيص بالإ
  :كل التاليه يمكن التمييز بينهما على الشّنّإالاعتماد من القرارات الإدارية فالترخيص و

رخيص الإداري إجراء يسمح بممارسة نشاط ما، دون أن يستفيد صاحبه من التّ -
 .امتيازات خاصة، سواء كانت جبائية أو قانونية، وهذا عكس نظام الاعتماد

كون منح الاعتماد بتوفر شروط محددة، وهذا ما يسمح للإدارة بسحبه في حالة عدم ي -
د من أن النشاط المراد تتأكّ) أي الإدارة(رخيص فهي روط، أما حين منحها للتّاحترام هذه الشّ

 .القيام به يتطابق ومقتضيات المصلحة العامة

بينما الاعتماد يمكن ، ع بتنظيمه بموجب القانونرخيص يستأثر المشرفي نظام التّ -
 .                 وهذا ما يسمح للإدارة بالتدخل عن طريق التنظيم ،عالمشرإرساؤه بدون تدخل 

يتواجدان معا في بعض ) رخيص ونظام الاعتمادنظام التّ(ومع ذلك فهذان النظامان  
  1.القطاعات كما هو الحال في القطاع المصرفي

: هف على أنّصريح باعتبار هذا الأخير يعرنظام التّيختلف كذلك نظام الاعتماد عن 
دة المدة، تمثل للقائم بها الإدلاء للسلطة بوقائع يعترف بها قة أو محدشكلية غالبا ما تكون معلّ"

2".ح بها مجموعة من الالتزاماتشخصيا، كما تقع على المصر  
صريح في ام التّنظام الاعتماد يختلف عن نظ من خلال هذا التعريف نتوصل إلى أن

  3:نقطتين أساسيتين وهما
- الإدارة لا تتمتع بسلطة تقديرية في مجال التّ أنم صريح البسيط، إذ يكفي أن يقد

صريح بعكس نظام الراغب ملف مطابق للوثائق التنظيمية المطلوبة، ولا يمكنها رفض التّ
 .الاعتماد

- لى خلاف الاعتماد الذي صريح بالاستثمار عبارة عن إجراء إعلامي فقط، عالتّ أن
د الايجابي للهيئةيتوقف فيه نشاط المستثمر على الر. 

                                                           
  .15 .مرجع سابق، ص ،اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة عبديش ليلة، - 1

2 - GORROW (G), Vocabulaire juridique, Edition PUF et DELTA, Paris, 1987, p.236. 
3
  .15 .مرجع سابق، ص ،لةاختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستق عبديش ليلة، -  
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وق لصالح سلطات ومنح الاعتماد للنشاط في الس ،رخيصل تفويض التّهذا ويشكّ      
بط المستقلة من زاوية القانون الإداريالض، ع لهذه امتياز سلطة عامة اعترف به المشر

س دستوريا، تأسيسا على مبدأ حرية التجارة والصناعة المكر تأطير وذلك من أجل ،السلطات
جارة حرية التّ" : التي جاءت كما يلي 1996من الدستور الجزائري لسنة  37المادة 

وتمارس في إطار القانونناعة مضمونة والص" ،إخضاع بعض  على هذا الأساس إذن تم
صريحم التّخصة، أو على الأقل لنظاالأنشطة لنظام الاعتماد، الر.  

معظمها تملك سلطة  نجد أن ،بطقة بسلطات الضباستقراء النصوص القانونية المتعلّ       
من  دففي كل مرة تتأكّ ،بناء على معايير تنافسية، نوع من القرارات الفرديةإصدار هذا ال

 .تمادلاعا هذا روط التي تفرضها قوانين هذه السلطات من أجل منحوالشّ مدى توافر المقاييس
1 مجال ففي  2.روط فلها أن تقوم بسحبهف شرط من هذه الشّن لها تخلّوحتى بعد منحه إذا تبي

تعتمد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الوسطاء في عمليات البورصة وفقا  ةالبورص
من النص القانوني المنشئ لها، وفي حالة رفضها منح الاعتماد يجب عليها أن  09للمادة 

ن أسباب ذلك في قرار الرفض، كما يستفيد من رفض طلبه من الحق في الطعنتبي.  

أن ذاته بالنسبة لقطاع الاتصالات، إذ يمكن أن يخضع الأعوان الاقتصاديون لنظام الشّ
  .4صريح البسيط والاعتمادرخيص، التّخصة، التّر؛ الرخذ عدة صويتّ ،3رقابة صارم

                                                           
أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية أوباية مليكة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة،  - 1

  .201 .، ص2007جامعة بجاية  كلية الحقوق، ،ماي 24، 23، أيام المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
على التأمينات،   الإشرافسلطة الرقابة للجنة : على التأمينات في اكتشاف المخالفات افالإشرحابت أمال، دور لجنة  - 2

  كلية الحقوق، ماي، 24، 23، أيام أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
  .146 .، ص2007 ،جامعة بجاية

3  MENASRIA (N), Analyse du rôle de l’Etat en économie de marché à travers le rôle de l’ARPT dans le 
secteur des télécommunications, mémoire de magister en science économique, option espace, 
développement et mondialisation, université de Bejaia, faculté des sciences économiques,  2005, p. 156.       

4  رخيص فيقوم على الالتزام باحترام الشّخصة على مزاد تنافسي ودفتر شروط، أما نظام التّيقوم نظام الرة من روط المعد
صريح البسيط فيقوم على إيداع تصريح بالرغبة في الاستغلال التجاري لخدمة من خدمات بط، أما نظام التّقبل سلطة الض
كيةسللكية واللاّالاتصالات الس.  
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أوكل المشرلاحية لسلطة ع هذه الصسلكية لكية واللاّضبط البريد والمواصلات الس
المتعلق بالبريد والمواصلات  03-2000من القانون رقم  06فقرة  13وذلك من خلال المادة 

سلكيةلكية واللاّالس.   
بالنسبة للقطاع المنجمي، نجد أن ل للوكالتين المنجميتين صلاحية تقديم رخص المشرع خو

  1 .قيب المنجمينالاستغلال والتّ الاستكشاف،

تتمتع كذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز بسلطة تقديم رخص استغلال المنشآت وذلك       
  . 01-02من القانون رقم  21وفقا للمادة 

ع ازدواجية رقابية، إذ يخضع أما بالنسبة للنشاطات المصرفية، فقد فرض عليها المشر
رخيص المسبق من مجلس النقد التّ أي استثمار في المجال المصرفي لضرورة الحصول على

لمحافظ بنك  ياثان اوالقرض، وفي حالة القبول  يجب على المؤسسة المعنية أن تقدم طلب
   2.الجزائر للحصول على الاعتماد

جميعات الاقتصادية مجلس المنافسة يقوم بمنح تراخيص للتّ في مجال المنافسة نجد أن
، يز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ماسيما تعزمتى كان من شأنها المساس بالمنافسة، لا

19تضمنته المادة ما ف بالتجارة، وهذا المجلس يلزم باستشارة الوزير المكلّ ومع ذلك فإن 
  .12-08المعدلة بالقانون رقم  03-03رقم من الأمر 

المحروقات تمنح وفقا  أما في مجال المحروقات فنجد الوكالة الوطنية لتثمين موارد
أشغال  نقيب لكل شخص يطلب تنفيذالمعدلة رخصة التّ 07-05من القانون رقم  20للمادة 

                                                           
ن ، المعدل والمتمم والمتضم2001جويلية  03المؤرخ في  ،10- 01من القانون رقم  73و 44وذلك بموجب المادتين   1

  .قانون المناجم، مرجع سابق
2  عقيد الذي يخضع له إجراء منح الاعتمادهذه المراحل تظهر التّ إن، ة التي يتميز رعوهو ما لا يتجاوب مع الحيوية والس

محافظ البنك المركزي هو نفسه من يترأس مجلس النقد والقرض حين يتخذ قرار  خاصة وأن، اع المصرفيبها القط
ر منح الاعتماد، فليس هنالك من داع إذن لإلزام المؤسسة المصرفية التي خص الذي يقررخيص، وهو كذلك نفس الشّالتّ

د قانون النقد والقرض لم يحد خاصة إذا علمنا أنرخيص من أن تعيد إجراءات ثانية لطلب الاعتماد، تحصلت على التّ
  .شروط أو عناصر جديدة في ملف طلب الاعتماد
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هذا يتوقف على موافقة الوزير ، ولكن التنقيب عن المحروقات في مساحة واحدة أو أكثر
هذه الوكالة لا تتمتع بسلطة حقيقية في منح هذه  هذا ما يعني أن، ف بالمحروقاتالمكلّ
خصةالر.  

 المبحث الثالث 

  بط المستقلةعة العلاقة بين القاضي وسلطات الضطبي

تتمتع بعدة سلطات من بينها  -كما رأينا سابقا - بط المستقلةسلطات الض نإ
خضع قراراتها لرقابة القاضي، أالمشرع  نإاختصاصات شبه قضائية واسعة، وفي المقابل ف

.  بطيةة في الوظيفة الضومن ثم مشاركته غير المباشر ،والذي بإمكانه إلغائها أو تعديلها
هي مجرد توزيع جديد للأدوار  ، هل؟ الي، كيف يمكن فهم طبيعة هذه العلاقة المعقدةوبالتّ

  .؟ والاختصاصات في إطار الدور الجديد للدولة
 كما، وتبادل كاملمجرد ت لا تعدو أن تكون ه العلاقةهذإن الأمر يتعدى مجرد  أن

بط المستقلة أعاد إنشاء سلطات الض نأخصوصا و1، ينريحصال سنافوالتّنازع تّالكامل إلى التّ
 2 .ظر في طبيعة ومجال اختصاص القاضي في المسائل الاقتصاديةالنّ

  المطلب الأول

علاقة تكاملية تبادليةالمستقلة بط العلاقة بين القاضي وسلطات الض  

بط وسلطات الض جهة نظر أولية بوجود علاقة تكاملية بين القاضيويمكن القول، من 
ع فصل بصورة صريحة بين طبيعة كل منهما، فإذا كان دور المشر نأالمستقلة، ذلك 

القاضي يهدف إلى حماية المتنافسين وتعويضهم عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم في 

                                                           
1
  .185بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -  

2 CLAUDEL (E), « Concurrence », RTDCOM,  N° 01, 2007, p.43. Voir également  POESY (R), « Le rôle 
du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en France en droit des pratiques 
anticoncurrentielles aspects procéduraux », op.cit,  pp.172-173. 
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السإف، بط المستقلةوق، وهو اختصاص لا تختص به سلطات الضبط ن دور سلطات الض
  1.الاقتصادي العام ظامالمنافسة والنّ يهدف إلى حماية

ه ورغم الحدود التي نّأه لا يمكن الفصل بينهما، وذلك نّإلكن رغم اختلاف الدورين ف
ع أوجد جملة آليات تبادلية تكاملية بين القاضي المشر أن تفرضها طبيعة الدورين، إلاّ

وسلطات الضبط، تتجسوثانيا نظرا لدور  ،يةبطد أولا بمشاركة القاضي في الوظيفة الض
المستقلة بطالخبرة الذي يمكن أن تلعبه سلطات الض ئية زاعات القضاالنّ لدى القاضي في فض

  2.المعروضة عليه

  الفرع الأول

بطيةمشاركة القاضي في الوظيفة الض  

الدفاع عن حقوق المتعاملين عن طريق تقييم (ع مبدئيا بين دور القاضي المشر فصل
فاع عن شرعية المنافسة الد( المستقلةبط ، ودور سلطات الض)ررح الضعويض وإصلاالتّ

المنافسة، أين  قانون فيع صراحة سه المشر، وهو ما كر)وحماية النظام العام الاقتصادي
في حين يعود للقاضي  3،ير الحسن للمنافسةحصر مهام مجلس المنافسة في ضمان الس

إصلاح الضدة للمنافسة، إذ يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي رر الناتج عن ممارسة مقي
يعتبر نفسه متضردة للمنافسة أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية را من ممارسة مقي

الناتجة عن ) الغرامات(العقوبات المالية  نإف ،ةومن ثم 4.المختصة طبقا للتشريع المعمول به
الح المتضررين من هذه الممارسات، بل لص اعتبر تعويضتدة للمنافسة لا الممارسات المقي

                                                           
1 POESY (R), « Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en France en droit 
des pratiques anticoncurrentielles aspects procéduraux », op.cit, p.173. 
2 DUPUIS-TOUBOL (F), « Le juge en complémentarité du régulateur», op.cit, p.135.   

  .، مرجع سابقمتعلق بالمنافسةو ال ، المعدل والمتمم2003جويلية  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  34المادة  - 3
  .الأمرنفس من  48المادة  - 4
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يمكن  ةظام العام الاقتصادي، ومن ثمضرار بالمنافسة والنّهي غرامات مستحقة نتيجة الإ
  1).الخزينة العمومية(ها ديون مستحقة للدولة وصفها بأنّ

المستقلة أو ما يعرف  بطبط هي اختصاص أصلي لسلطات الضوظيفة الض نإعليه، ف
بصفة مباشرة، وذلك بالنظر إلى فيها ولا يمكن للقاضي التدخل  ،رية المستقلةبالسلطات الإدا

  :هأنّ
 .لقاضي إخطار نفسه بنفسهللا يمكن  -

 .في المسائل التي يخطر بها لا يمكنه الحكم إلاّ -

- بط باتخاذ قرارات فردية كمنح الاعتمادات أو لا يمكنه الحلول محل سلطات الض
 .راخيصالتّ

أن وار وإعلام مباشرة ومتبادلة مع المتعاملين كما هو الشّحقات لا يمكنه بناء علا -
المستقلة بطبالنسبة لسلطات الض. 

 العقاب ةبط وخاصة سلطلسلطات الضبه قضائية لاحيات الشّالص نإفي المقابل من ذلك، ف
والرمانات والإجراءات دع لا تعدو أن تكون مجرد استثناء، وذلك رغم عملها بنفس الض
قراراتها تبقى إدارية وليست  أن ائية، إضافة إلى تركيبتها القضائية والجماعية، إلاّالقض

  .الاختصاص القضائي يعود في النهاية للقاضي نأو ،قضائية

ه نّأذلك  ،بطل لسلطات الضه يمكن في مرحلة أولى قبول تدخل القاضي المكمنّإعليه، فو
ي2.هيئاتهذه الل به قضائيةلطات الشّستمد من محدودية الس  

لقاضي بسلطات لع يمكن القول بعدم اعتراف المشر لا هأنّ، DEPUIS يرى الأستاذ 
في القضايا  وعدم إمكانية الفصل إلاّ ،ضبطية بالنظر إلى عدم إمكانية إخطار نفسه بنفسه

صور هو تصور كلاسيكي لدور القاضي، ولا يستجيب هذا التّ المعروضة عليه، معتبرا أن
سات القضائية الحالية وللإطار الاقتصادي الجديد، أين يمكن للقاضي أن يلعب دورا للممار

                                                           

1
  .186بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - - 

2 - DUPUIS-TOUBOL (F), « Le juge en complémentarité du régulateur, la régulation économique », 
op.cit, p.135. 
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بط الاقتصاديحيويا في الض، كتفسير القانون (ياسة الاقتصادية وله مسؤولية في توجيه الس
  1.)الاقتصادي مثلا

بطيةكما يشارك القاضي في الوظيفة الض بطأولا بصفته مراقبا لسلطات الض 
  .قراراتها مة ضدوهي مهمته الطبيعية والعادية بالنظر في الطعون المقد 2،المستقلة

اللّ إنرق القضائية في معالجة يعني تسخير الطّ ،بطجوء إلى القاضي في إطار الض
رقابة القاضي تهدف إلى ضمان  نإوبصفة عامة ف. بطقرارات سلطات الض زاعات ضدالنّ

اتخاذ القرار  في عملية) رعية الخارجيةالشّ(حيح الصبط للإجراء الض اتام سلطاحتر
إومن هذه الزاوية، ف 3.فاعوخاصة حقوق الدن ف على التدخل الرقابي للقاضي يمكن أن يكي

  .بطه مشاركة غير مباشرة ومن الدرجة الثانية في وظيفة الضأنّ
رة بط من الدرجة الأولى وبصفة مباشكما يمكن للقاضي المشاركة في وظيفة الض

خاصة بالنسبة للقاضي العادي الذي يختص بالنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون 
  4.المنافسة

بط عن طريق أشكال أخرى بمبادرة من كما يمكن للقاضي المشاركة في وظيفة الض
بط ذاتها، وهذا في حال عدم احترام قراراتها الشّسلطات الضنة تطبيق به قضائية المتضم

، يمكن لرئيس المجلس الأعلى للسمعي البصري أن ففي القانون الفرنسي مثلا .فظيةتدابير تح
إنذارات أو إجراءات تحفظية في إصدار يطلب من مجلس الدولة الفصل بواسطة أمر قصد 

طلب من رئيس محكمة برورة الملحة، كما يمكن لرئيس لجنة عمليات البورصة حالة الض

                                                           
1 - Ibid., p.137. 
2 - GAVINET(G), « Propos généraux sur les régulateurs et les juges », in Marie-Anne Frison-Roche (s/d 
de), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Presses de sciences po/ Dalloz, Paris, 2004, p. 
185. 
3 - BELLAMY(C), « Le juge contrôleur du régulateur », in FRISON ROCHE  (M-A), (s/d de), les 

régulations économiques: légitimité et efficacité, PRESSES DE SCIENCES PO/ DALLOZ, Paris, 2004, 
p. 174. 
4-  Voir ISRAEL (J-J), « La complémentarité face à la diversité des régulateurs et des juges », in FRISON 
ROCHE (M-A) (s/d de), les régulations économiques : légitimité et efficacité, PRESSES DE SCIENCES 
PO/ DALLOZ, Paris, 2004,  p.147.  
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وهو ما . 1ة وجود ممارسات تخص حقوق المدخرينباريس الفصل كقاضي قانون في حال
بط حيث يدعو سلطات الض ،2001 سنةالصادر  ده مجلس الدولة الفرنسي في تقريرهأكّ

  2.هذا المجال تعاون في لأكثرالمستقلة 

ف ،بط في القانون الجزائريأما بالنسبة لسلطات الضع على هذا لم ينص المشر
سبة للجنة تنظيم عمليات البورصة بالنّ بط إلاّطات الضالإجراء التكاملي بين القاضي وسل

في حالة وقوع عمل يخالف الأحكام التشريعية و التنظيمية من شأنه الأضرار  ،ومراقبتها
جنة أن يطلب من القاضي إصدار بحقوق المستثمرين في القيم المنقولة، حيث يمكن لرئيس اللّ

  3.أثارها  حد للمخالفة أو إبطال حكام ووضعهذه الألمتثال لالمسؤولين بالأمر 
يبقى تكاملي  خرآع الجزائري على إجراء فقد نص المشر ،أما في مجال المنافسة

ويكرب من لطي أن بطية، حيث يمكن لمجلس المنافسةس مشاركة القاضي في الوظيفة الض
  4.لة بالوثائق المرفوعة إليهحقيق ذات الصالقاضي تبليغه المحاضر أو تقارير التّ

الوظيفة الرقابية للقاضي هذه إن، س إضافة إلى مختلف الآليات التبادلية والتعاونية تكر
القاضي ويقوده  هعد جديد يضطلع بببط بشكل أو بآخر، وهو مشاركة القاضي في وظيفة الض

وهو دور جديد يشترط إعادة تكييف القضاء قصد ممارسة  ،للخروج من دوره التقليدي
قتصاديبط الاوظائف الض.  

سبة للقاضي في تبقى غير كافية بالنّالمستقلة بط عاون مع سلطات الضإجراءات التّ نإ
، بل لابد من فتح ورشة تفكير حول التنظيم القضائي بطية الجديدةلوظائف الضاممارسة 

  :ودور القضاة وذلك بـ

- صةإنشاء غرف متخص.   

                                                           

1
  .188بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -   

2 - Conseil d’Etat (Rapport public), « Les autorités administratives indépendantes », op.cit, p. 329. 
، المعدل والمتمم والمتعلق ببورصة القيم 1993ماي  23، المؤرخ في 10-93المرسوم التشريعي رقم من  40المادة  - 3

  .مرجع سابق ،المنقولة
  .مرجع سابق ، المتعلق بالمنافسة،2003جويلية  19المؤرخ في  ،03-03من الأمر رقم  38المادة  - 4
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  .تكوين قضاة في المجال الاقتصادي -
  .ى أساس تكوين اقتصاديالتوظيف عل -

سبةل للقاضي بالنّبالإضافة إلى الدور المكم ومشاركته في المستقلة بط لسلطات الض
إبطية، فالوظيفة الضبط في المقابل تضطلع بدور تكميلي لدور القاضي في ن سلطات الض

1.زاعات المعروضة عليه والتي تخص مجالات رقابتهاالنّ فض  

  الفرع الثاني

  زاعات القضائيةالنّ في فضالمستقلة بط لطات الضمشاركة س 

بط مقابل مشاركة القاضي في سلطات الض نإفي إطار العلاقة التكاملية دائما، ف
الوظيفة الض2.النزاعات القضائية المعروضة على القاضي بطية تلعب دورا هاما في فض 

من النظرية العامة  المستقلة طبهو موقع سلطات الض ،ما سنعالجه في هذا الفرع نإف، عليهو
والتي تخص  ،النزاعات المعروضة على القاضي ومدى مساهمتها في فض ،للمنازعات

  :قطاعات تتخذ الأشكال التالية
وهو ما نص عليه  بط،اعتماد القاضي على آراء وملاحظات ووثائق سلطات الض -أولا

اضي والمجلس الوثائق والمستندات ع بالنسبة لمجلس المنافسة، حيث يتبادل كل من القالمشر
  :كل التاليعلى الشّ

ترسل نسخة منه إلى رئيس مجلس  ،مجلس المنافسةقرار  ضد طعنبمجرد إيداع ال -
  .جارة عندما لا يكون هذا الأخير طرفا في القضيةف بالتّوالى الوزير المكلّ ،المنافسة

رئيس مجلس قضاء يرسل رئيس مجلس المنافسة ملف القضية موضوع الطعن إلى  -
  3.الجزائر

                                                           
1 RENAUD DENOIX de Saint Marc, « Régulateurs et juges : introduction générale », in FRISON 
ROCHE (M-A) (s/d de), les régulations économiques : légitimité et efficacité, PRESSES DE SCIENCES 
PO/ DALLOZ, Paris, 2004,  pp. 115-116.  
2 DUPUIS-TOUBOL (F), « Le juge en complémentarité du régulateur, la régulation économique », op.cit, 
p.133. 

#2003�ی'��  19، ا�:Gرخ !   03-03مR اCم$ رDE  65ا�:�دة   3Jب��:&�!�9، م$#) /�ب J'�+:ا� ،.  
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- ر نسخة من جميع المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف القضية يرسل المستشار المقر
والى رئيس مجلس المنافسة قصد الحصول على الملاحظات  ،جارةف بالتّإلى الوزير المكلّ

  .المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  66وفقا للمادة  المحتملة
 أجالجارة ورئيس مجلس المنافسة تقديم ملاحظات مكتوبة في ف بالتّللوزير المكلّيمكن  - 

يحد1.ردها المستشار المقر  
إالنزاعات المعروضة على القاضي ف بالإضافة إلى هذه المساهمة الإجرائية في فضن 

  :الجهات القضائية في المقابل تلتزم ب
- بالوقائع المرفوعة أمام المجلس لةتبليغ المحاضر أو تقارير التحقيق ذات الص. 

- جارةف بالتّلى كل من الوزير المكلّادرة عن مجلس قضاء الجزائر إإرسال القرارات الص 
 2.ورئيس مجلس المنافسة

وذلك بطلب من هذا  النزاع، خبرتها التقنية للقاضي قصد فضبط سلطة الضتقديم  -ثانيا
يمكن إرجاعها إلى  ،الوظيفة القضائيةبط في ة لسلطة الضيالأخير، وهي مشاركة حقيق

  3:العوامل الآتية
 .طبيعة تركيبتها البشرية المختصة في المسائل التقنية والاقتصادية -

 .للنظر فيها تهتقنية القضايا المعروضة على القاضي وعدم أهلي -

مواجهة صعوبات التحليل لقل كفاءة أ والمحاكم تبد نإف ،بالنظر إلى تركيبتها
طريقة تفكير القاضي  ، إضافة إلى أنلناتجة عن تطبيق قانون المنافسةاالاقتصادي 

 Syllogismeالقضائي  ءالاقتصادي تختلف عن الطرق المعتادة والقائمة على أساس الاستقرا

juridictionnel، إف ،أما في مجال البورصة والاتصالاتن عوبات الناجمة عن تقنية الص

                                                           
�ی' 19، ا�:Gرخ !   03-03اCم$ رDE من  67المادة  - 1# ��2003Jب��:&�!�9، م$#) /�ب J'�+:ا� ،.  
  .الأمرنفس من  70المادة  - 2
3
  .190 .بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص - 
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جوء إلى خبرة اللّضرورة  ةومن ثم ،قيدا بالنسبة للقاضيالقاعدة القانونية تبدو أكثر تع
المستقلة بطسلطات الض.  

بعجز القاضي في بعض المسائل    CORNU GERARDوفي هذا الإطار يرى الأستاذ
1 :صاوبحاجته إلى رأي أكثر تخص  

  « Le juge est source de justice sans être source exclusive de lumière, il a ses 
lumières mais il a besoin de celle des autres ».    

بط بالنسبة للقاضي في القانون الفرنسي هذا، ويتعلق إجراء تقديم خبرة لسلطات الض
من مجلس المنافسة، لجنة تنظيم عمليات البورصة، وسلطة ضبط الاتصالات أين يبقى  بكل

بط بما مساهمة سلطة الض و في هذه الحالة يمكن وصف تدخل و. الإجراء غير رسمي
ديق الفضولي يسمى بمساهمة الص  Amicus Curiae . 2 

ل لعمل القاضي ع على هذا الإجراء المكمي القانون الجزائري، فقد نص المشرفأما 
بالنسبة لمجلس المنافسة فقط، إذ يمكن للجهات القضائية المختصة طلب رأي المجلس فيما 

بعد إجراءات  دة للمنافسة، ولا يبدي رأيه إلاّبالممارسات المقييخص معالجة القضايا المتصلة 
  3.الاستماع الحضوري إذا كان المجلس قد درس القضية المعنية

صحيح أن ه من أنّ الإجراء بالنسبة لبقية السلطات، إلاّ اهذ ينص علىع لم المشر
وذلك بصفتها  ،سةالناحية العملية يمكن تعميمه على باقي السلطات من غير مجلس المناف

Amicus Curiae ،اضي ز من علاقة التكامل والتبادل الموجودة بين القوهو إجراء يعز
4.المستقلة بطوسلطات الض  

                                                           
1 - Cité par, GODMET (R), « La participation des autorités administratives indépendantes au règlement 
des litiges juridictionnels de droit Commun ; l’exemple des autorités de marché », RFDA, sep-oct, 2002, 
p. 960. 

في كل مرة يظهر  Amicus-Curiaeاعتادت المحكمة التجارية لباريس طلب رأي سلطة ضبط الاتصالات بوصفها  - 2
في مجال الاتصالاتتدخل هذه السلطة ضروريا ومفيدا للفصل في نزاع  فيها أن.  

سه كذلك وهو إجراء كر .م$#) /�بJا�:+�'J ب��:&�!�9، ، #2003�ی'��  19ا�:Gرخ !   ، 03- 03من الأمر 38المادة  - 3
إذ لا يمكن للهيئات القضائية المختصة طلب  27،  من خلال الفقرة الثانية من المادة 06-95المشرع في الأمر رقم 

  .لمعالجة القضايا المعروضة عليه الاستشارة من مجلس المنافسة
4
  .191بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -   
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نظّ ،بط المستقلةبالإضافة إلى علاقة التكامل بين القاضي وسلطات الضع م المشر
بط العامة المتمثلة في مجلس المنافسة وسلطاتالعلاقة بين سلطة الض بط القطاعية بشكل الض

فعندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط . أيضا تكاملي
المجلس يرسل نسخة من الملف إلى السلطة المعنية  نإيكون تحت مراقبة سلطة ضبط، ف

  1.لإبداء الرأي
 لقضايا التابعةتم في اتف مجال التحقيقات التي يقوم بها مجلس المنافسة،بالنسبة لأما 

  2.لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق مع مصالحها المعنية

مجلس المنافسة وفي إطار ممارسة مهامه يقوم بتوطيد علاقات  نإف ،وبصفة عامة     
3.المستقلة بطالتعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع سلطات الض  

ع قد أورد مجموعة آليإذا كان المشرس علاقة تكاملية تبادلية بين سلطات ات تكر
ه في المقابلنّإف ،بط والقاضيالض، المستقلة بطوانطلاقا من النظام القانوني لسلطات الض 

إلى  ذلك تتجاوز فهي ،وطبيعة السلطات التي تحوزها شكوك في الطبيعة الودية لهذه العلاقة
  .المنافسة والتنازع على الاختصاص

 المطلب الثاني 

بط علاقة تنافسية تنازعيةالعلاقة بين القاضي وسلطات الض  

العادية  ل المهمةبطية مقبولة لأنها تشكّإذا كانت مشاركة القاضي في الوظيفة الض
بصلاحيات  الاعتراف أن إلاّ والطبيعية في رقابة قرارات السلطات الإدارية بشكل عام،

                                                           
  .الأمرنفس من  39المادة  - 1
  .م$#) /�بJا�:+�'J ب��:&�!�9، ، #2003�ی'��  19ا�:Gرخ !   ، 03-03رقم  من الأمر 50المادة  - 2
3 - 06-95هذه الأحكام لم ترد في الأمر تجدر الإشارة إلى أنبط آنذاك ، ويمكن تفسير ذلك بالوجود المحتشم لسلطات الض

فقد شهدت  ، 2003 الصادر في سنة مرالأأما بالنظر إلى . والمقتصرة على تلك التي تنشط في القطاع البنكي والمالي
لكل النصوص القانونية و المنشئة لهذه السلطات الجزائر تزايد إنشاء هذه السلطات وهو ما ورد ضمن تأشيرات هذا الأمر 

نشطة الاقتصاديةالأ افةقانون المنافسة قانون عام يشمل ك وهو ما يوحي أن.  
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 ، خصوصا وأنصاص القاضيال اختل تدخلا صريحا في مجقضائية لسلطات إدارية يشكّ
  1.بطبيعة شبه قضائية هذه السلطات تتمتع

 كلي والماديبهذا، سنعتمد من خلال هذا المطلب على كل من المعيارين العضوي الشّ
منافستها لاختصاص  ةبط، ومن ثمفي تكييف الطبيعة القضائية لسلطات الض الموضوعي

  .القاضي

  الفرع الأول
   بط المستقلةائية لسلطات الضبه قضالطبيعة الشّ 

ه أنّ بط الطابع القضائي، إلاّع لم يضف على قرارات سلطات الضالمشر أن رغم
   2.كلي يمكن التشكيك في هذه الطبيعة الإداريةواعتمادا على المعيار العضوي الشّ

يعتمد المعيار العضوي على الجهة المختصة وطبيعة الإجراءات المتبعة، وهو معيار 
الذي كان يستند في تحديد العمل القضائي  C- DE MALBERGوف عن الفقيه الفرنسي معر

صرف وطبيعة الإجراءات المتبعة أمامها والقوة التي على معيار الجهة التي يصدر عنها التّ
 3.يتحلى بها التصرف

  :ة سلطات الضبط المستقلةمن حيث تركيب -أولا

فرغم عدم تكييفها من قبل  ،بطات الضيغلب الطابع القضائي على تركيبة معظم سلط
فنجد  ،تمثيل القضاة في الهيئات يأخذ مكانة هامة أن ها هيئات قضائية إلاّع على أنّالمشر

                                                           
1
 GUY (C), « Propos généraux sur les régulateurs et les juges », les régulations économiques: légitimité et 

efficacité, PRESSES DE SCIENCES PO/ DALLOZ, Paris, 2004, pp. 174-178.   

 
2
 DIB (S), « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie », Revue 

du conseil d’Etat, N° 03, 2003, pp. 116.  

مجلة ،  الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية  غناي رمضان - 3
  .39 .، ص2005، السادسعدد ال، الجزائري مجلس الدولة
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أعضاء من بينهم قاضيين، أما بالنسبة للجنة تنظيم عمليات  08المصرفية تتكون من  جنةاللّ
   1.واحد فقط أعضاء نجد من بينهم قاضي 7ومراقبتها فتتألف من  البورصة

  :من حيث الإجراءات -ثانيا  
بط وخاصة في ممارستها لسلطة القواعد الإجرائية المتبعة أمام سلطات الض نجد أن

الإجراءات بضمان حقوق الدفاع، تسبيب  هذه تلك المتبعة أمام القاضي وتتعلقتشبه العقاب 
  2.وشرعية العقوبات ،القرارات، وعلنية الجلسات

  :بطياد واستقلالية سلطات الضمن حيث ح -ثالثا

أخضع المشرع ولو نسبيا سلطات الضمانات الخاصة بالسلطة القضائيةبط لنفس الض، 
وذلك  ،والحصول على محاكمة عادلة وموضوعية ،وحق التقاضي أمام هيئة مستقلة وحيادية

لنسبة من خلال النص على حالات التنافي والمنع التي تضمن حياد أعضاء هذه السلطات با
  3.بط الاقتصاديضلقطاعات ال

المعايير والتي يمكن تطبيقها خاصة على مجلس المنافسة، يمكن  هذه انطلاقا من
  :إلىق بالمنافسة، وهذا بالنظر به قضائية خاصة في النص الأول المتعلّتكييف هذه الهيئة بالشّ

                                                           
  :أنظر المواد التالية  1
، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع 2003أوت  26 المؤرخ في  ،11- 03من الأمر رقم  106المادة  -

  .سابق
  .، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة و ، المعدل والمتمم#2003�ی'��  19 !  خ المؤر ،03-03 رقم من الأمر 24المادة  -
، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع 1993ماي  23 المؤرخ في ،10-93من المرسوم التشريعي رقم  22المادة -

  .سابق
يس بعض حقوق الدفاع كحق مكرر من قانون النقد والقرض قد ألزمت اللجنة المصرفية بتكر 114نجد مثلا المادة  -  2

  ...إعلام الكيان المعني بالوقائع المنسوبة إليه، حق الاستعانة بمدافع
3
  .194بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -   
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- كتفائه بتعريف وظيفي ع واعدم تكييف الطبيعة القانونية الحقيقية للمجلس من قبل المشر
ستفيد منها الجهات توهي استقلالية  1.والاكتفاء بالنص على استقلاليته المالية والإدارية

  2.القضائية كذلك
عضوا  12قضاة من أصل  05سيطرة التركيبة القضائية على تركيبته البشرية، إذ يضم  -

ل الاقتصادي ومهنيي خصيات المعروفة بكفاءتها في المجاوهو عدد يفوق عدد كل من الشّ
  .قطاعات الإنتاج والتوزيع

- ن من بين القضاةالطبيعة القضائية لرئيسه والذي يعي.  
- ع كدرجة تقاضي أولى، حيث ينص على قابلية قراراته للطعن فيها اعتباره من قبل المشر

  .بالاستئناف أمام المجلس القضائي لمدينة الجزائر الفاصل في المواد التجارية
توحي بالطبيعة القضائية المحضة  بارة الاستئناف إضافة إلى عبارة الدعوىع إن

  3 .لتقاضيللمجلس المنافسة واعتباره درجة أولى 
جلس المنافسة من الجهات القضائيةكل هذه الاعتبارات والتي من شأنها تقريب م إن ،

تكييفه بالسلطة ل خلامن  يعيد النظر في طبيعته القانونية 2003ع انطلاقا من جعلت المشر
  .الإدارية، تقليص تشكيلته القضائية وتوضيح إجراءات الطعن

كما تتعزبط نظرا ز العلاقة التنافسية والتنازعية كذلك بين القاضي وسلطات الض
يمكن أن تنازع اختصاص القاضي وتقلص  ،لحيازة هذه الأخيرة على اختصاصات قضائية

 .من حجم تدخله

                                                           
ينشأ مجلس :" ما يليعلى  تعلق بالمنافسة،الم، 1995جانفي  25مؤرخ في ال ،06-95 رقم من الأمر 16تنص المادة  -  1

  ."ف بترقية المنافسة، يتمتع المجلس بالاستقلال المالي والإداريالمنافسة يكلّ
ماي  30مؤرخ في ال،  01-98من القانون رقم  13مجلس الدولة مثلا يخضع لنفس الأحكام، حيث تنص المادة  - 2

لدولة يتمتع بالاستقلالية المالية والاستقلالية مجلس ا":أنعلى  تعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه عمله،الم، 1998
  ."في التسيير

، المتعلق بالمنافسة ، مرجع 2003جويلية  19، المؤرخ في 03- 03من الأمر رقم  44الفقرة الأخيرة من المادة  -  3
..." نوات س) 03(لا يمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث : "سابق، تنص على ما يلي

  "الدعوى"مصطلح  ستعملانلاحظ أن المشرع 
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  الفرع الثاني
 بط في مجال اختصاص القاضيطات الضتدخل سل 

 في تقليص مجال اختصاص القاضي في المجال الاقتصاديالمشرع قد ساهم ل
في التوزيع التقليدي  إعادة النظرو ،بطباعترافه بصلاحيات قضائية لصالح سلطات الض

ضمان  بوصفها الساهر الوحيد على ،والهيئة القضائية) الإدارية(للسلطة بين الهيئة التنفيذية 
  1.ر مبدأ الفصل بين السلطاترعي للقاعدة القانونية حسب تصوالعدالة من خلال التطبيق الشّ

انطلاقا من المعيار المادي الخاص بطبيعة النشاط بغض النظر عن طبيعة الهيئة، 
القاضي في تطبيق القانون الاقتصادي، بالنظر إلى  يتجلى هذا التقليص الواضح لاختصاصات

  2:بط على النحو التاليإلى سلطات الض صات قضائيةتحويل اختصا
أساسا  قةبط والمتعلّالمعترف بها لسلطات الض قضائيةالبه شّمن خلال الاختصاصات  -أولا

بط النظر في وهو اختصاص قضائي بالدرجة الأولى يسمح لسلطة الض حكيم،بوظيفة التّ
  3.زاعات القائمة بين المتعاملين أو مع المستهلكينالنّ

ل سلطة ضبط البريد ع قد أهالمشر نإحكيم يعد اختصاصا شبه قضائي فإذا كان التّو
سلكية للاضطلاع باختصاص قضائي حقيقي، وذلك بالفصل في لكية واللاّوالاتصالات الس

  4.البيني النزاعات الخاصة بالتوصيل

يتها في بط على أهلع بالنسبة لبعض سلطات الضحكيم، نص المشربالإضافة إلى التّ
القيام بإجراء المصالحة بين المتعاملين، وهذا بالنسبة لكل من الوكالة الوطنية للممتلكات 

                                                           
  .07.مخلوف باهية، الاختصاص التحكيمي للسلطات الإدارية المستقلة، مرجع سابق، ص -1
  .196بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -2
بط، وهو ما يعني حرمان القاضي من اص لصالح كل سلطات الضع قد اعترف بهذا الاختصالمشر نإف ،كما رأينا سابقا 3

وق بين المتعامليناختصاصات واسعة في مجال النزاعات القائمة في الس.  
، المتعلق بالبريد والمواصلات 2000أوت  05، المؤرخ في 03-2000من القانون رقم  13من المادة  8تنص الفقرة   4

  "لفصل في النزاعات فيما يتعلق بالتوصيل البينيا: "السلكية واللاسلكية على ما يلي
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والتي تمارس هذه الوظيفة القضائية عن طريق  2،ولجنة ضبط الكهرباء والغاز ،1المنجمية
نه ولاسيما المتعلق م ،لمصالحة، والتي تتولى النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التنظيما

  .كات والتعريفات ومكافأة المتعاملينبباستخدام الشّ
من خلال اختصاصات قضائية محضة خاصة في مجال المنافسة، أين تم تحويل  -ثانيا 

اختصاص القاضي الجزائي في قمع الممارسات المقيقانون الأسعار  فيس دة للمنافسة المكر
  .1995 سنة الصادر مرالأإلى مجلس المنافسة بواسطة  3 1989لسنة 

ص من صلاحيات القاضي الجزائي ع قد قلّمن خلال إجراء هذا التحويل، يكون المشر
لصالح مجلس المنافسة، حيث قام مجلس المنافسة من الناحية الإحصائية بالفصل في 

م ثلم يكن هناك أي إخطار،  1995الإخطارات التنازعية المرفوعة إليه بقرارات، ففي سنة 
في سنة  6إخطارين تنازعيين ليصل عدد الإخطارات التنازعية إلى  لسج 1996في سنة 
   .إخطارات تنازعية 4بتسجيل   2000 صت سنة، ثم تقل1999ّ

رقابة المنافسة ( كل من مجلس المنافسة اتحتى وإن كان المشرع قد فصل بين اختصاص
(والقاضي  ،)دة لهاوالممارسات المقيرين من التعويض المتعاملين المتضردة ممارسات المقي

المجلس الدستوري الفرنسي وصل إلى إيجاد تسوية بشأن مسألة  ، ورغم أن)للمنافسة
والتي تعد من صميم اختصاص القاضي الجزائي،  ،بطالاختصاصات العقابية لسلطات الض

ه من وجهة نظر تقليدية تبقى الممارسة القضائية لسلطات الضبط وهي سلطات إدارية أنّ إلاّ
  4 .جة الأولى منافية لروح مبدأ الفصل بين السلطاتبالدر

باختصاصات شبه قضائية لاعتبارات  المستقلة بطإذا كان الاعتراف لسلطات الض
رعة، الفّالسنّإف ف،عالية والمرونة والقابلية للتكيمانات ه يؤدي من جهة أخرى إلى تقليص الض

                                                           
  .مرجع سابق تضمن قانون المناجم،الم، 2001جويلية  03مؤرخ في ال، 10- 01من القانون رقم  44المادة  - 1
تعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة الم، 2002فيفري  05مؤرخ في ال ،01- 02من القانون رقم  132المادة  - 2

  .سابقمرجع  القنوات، 
  .، مرجع سابق، يتعلق بالأسعار1989جويلية  05، مؤرخ في 12-89قانون رقم  -3

4
  .198بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 
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إنشاء السلطات المتمتعة بصلاحيات  ه، فإنوعلي .الإجرائية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين
بط تقتضي تقليص لحجم فعالية الض فإن ،، من ناحيةمزدوج عقابية يبقى يتميز بفارق

مانات، ومن ناحية أخرى فإالضن مانات الإجرائية بالاجتهاد القضائي الإدخال المتزايد للض
1.تهيتقليص فعالنه أبط من شفي وظيفة الض  

ورغم بط، كن استنتاج الطابع المزدوج لعلاقة القاضي بسلطات الضفي الأخير، يم
اختلاف الدورين، إلاّ أنّه لا يمكن الفصل بينهما، ذلك أنّه لا يمكن للقاضي إخطار نفسه بنفسه 
ولا يمكنه الحكم إلاّ في المسائل التي يخطر بها، ولا يمكنه بناء علاقات حوار وإعلام 

    .لين، كما هو الشأن بالنسبة لسلطات الضبطمباشرة ومتبادلة مع المتعام
 الأمر بإصلاح الضرر عكس القاضي الذي المستقلة من جهة أخرى لا يمكن لسلطات الضبط

  2 .يمكنه الحكم بذلك

                                                           
  .153. عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة، مرجع سابق، ص 1

2 DUPUIS-TOUBOL (F), « Le juge en complémentarité du régulateur», op.cit, p.135.   
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 الفصل الثاني

بط المستقلةالقواعد العامة لمنازعات سلطات الض  

لتقليدي، إلاّ أن رغم خروج سلطات الضبط المستقلة عن الهرم الإداري السلمي ا
الاجتهاد القضائي الدستوري والإداري الفرنسيين تمكّنا من إخضاعها لرقابة الشّرعية من 

فلا يمكن القول بمعارضة هذه الرقابة لاستقلالية هذه السلطات، ذلك أن  1طرف القاضي،
ابة هدف الرقابة القضائية يبقى المحافظة على الحقوق والحريات وضمان حقوق الدفاع ورق

  .شرعية أعمال هذه السلطات

، تبقى هذه السلطات في النهاية سلطات إدارية، وبذلك المنازعاتمن زاوية كما أنّه 
من دستور  143تخضع لنفس القواعد العامة لمنازعات السلطات الإدارية حسب نص المادة 

  ".ريةلطات الإداينظر القضاء في الطعن في قرارات الس": التي جاءت كما يلي 1996

إلى تكييف سلطات الضبط على أنّها هيئات عمومية وطنية، يجعلنا نقول أنّها تدخل  توصلنا و
  01.2- 98 رقم من القانون العضوي 09في اختصاص مجلس الدولة استنادا إلى المادة 

  .أغلبية النصوص المنشئة لسلطات الضبط المستقلة جعلتها تنشط تحت رقابة القضاء أن كما

النصوص التّأسيسية لسلطات الضبط المستقلة لم تتردد في إخضاع قرارات  إذا كانت
فالأمر يختلف بالنسبة لإقامة مسؤولية هذه  ،هذه الأخيرة لرقابة قضاء فحص المشروعية

السلطات، رغم ما يمكن أن تشكّله القرارات الصادرة عنها من اعتداء على مصالح 
 .ااطها تحت رقابتهالمؤسسات التي تمارس نش

  
                                                           

1 GUEDON (M-J), les autorités administratives indépendantes, op.cit, p.216. 

2 ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
Algérien », op.cit, pp.10-17. 



                                 �����	

� ا�

	,�ز��ت ����ت ا ���-
 ا
��� ا
�0ن.:  ا
��ا�� ا

97 

 

  المبحث الأول

  دعوى إلغاء قرارات سلطات الضبط المستقلة

إن تحقيق التوازن بين ما للإدارة من سلطات وامتيازات وما للأفراد من حقوق 
وقرارات سلطات الضبط  1.وحريات يقتضي إخضاع القرار الإداري لمبدأ المشروعية
  .شيءالمستقلة لا تختلف عن ذلك باعتبارها قرارات إدارية قبل كل 

إذ تسعى إلى القضاء على  2تهدف دعوى الإلغاء إلى مخاصمة القرار الإداري،
أنّها الدعوى  وتعرف عموما على 3الآثار والنتائج المترتبة على القرار الإداري وإزالته،

القضائية الموضوعية و العينية التي يحركها ويرفعها ذوي الصفة القانونية و المصلحة أمام 
لمختصة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة، وتنحصر سلطات جهات القضاء ا

القاضي المختص في مسألة البحث عن مشروعية القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم 
المشروعية، و الحكم بإلغاء هذه القرارات إذا ما تم التأكّد من عدم مشروعيتها وذلك بحكم 

لمعروف أن القرار الإداري لا يكون مشروعا ومن ا 4 .قضائي ذو حجة عامة ومطلقة
  5.ومنتجا لأثاره إلاّ بحضور كافة أركانه ولم يشبها أي عيب، وإلاّ يكون مآله البطلان

                                                           
المجلة النقدية للقانون والعلوم ، "إشكالية الموازنة بين السلطة والحرية في ظل الظروف الاستثنائية"سكاكني باية،  1

  .38.، ص2009، لسنة الأول جامعة تيزي وزو، العددكلية الحقوق، ، السياسية
، لسنة الرابع والعشرينوطنية للإدارة، العدد ، المدرسة المجلة إدارة، "إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر"فريجة حسين،  2

  .86.، ص2002
  .19.، ص2010بعلي محمد الصغير، الوجيز في الإجراءات القضائية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  3
الطبعة  ،)نظرية الدعوى(عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني  4

  .314 .، ص2005الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، لسنة السادسعدد ال، مجلة مجلس الدولة الجزائري، "القضاء الإداري في الجزائر الواقع والآفاق"بودريوة عبد الكريم،  5

  .20 .، ص2005
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من المعروف كذلك أن القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي للدعاوى المتعلقة 
سلطات الضبط  برقابة مشروعية القرارات الإدارية، لكن يبدو وأن دعوى إلغاء قرارات

  .الاختصاص القضائيالمستقلة تعرف ازدواجية في 

 المطلب الأول

  عيوب مشروعية قرارات سلطات الضبط المستقلة

قد يصيب القرارات التي تتّخذها سلطات الضبط المستقلة إحدى عيوب المشروعية، 
غاء القرار وقد استقر الفقه والقضاء على أن إل .مما يستوجب إلغائها من قبل القضاء 

عيب (الإداري يستند إلى أحد عيوب المشروعية والمتمثلة في عيوب المشروعية الخارجية 
عيب مخالفة القانون، عيب (، وعيوب المشروعية الداخلية )يب الشّكلعدم الاختصاص، ع

وبإمكان الطاعن في قرارات سلطات  1،)السبب، وعيب الانحراف في استعمال السلطة
  .التّمسك بإحدى هذه العيوب للمطالبة بإلغائها الضبط المستقلة

 الأول الفرع

  عيوب المشروعية الخارجية لقرارات سلطات الضبط المستقلة

تتعلق المشروعية الخارجية بالأركان الشّكلية للتّصرف الإداري، فإذا انعدمت أحد  
كثر اعتمادا هذه الأركان أو شابها عيب من العيوب كان القرار محل دعوى إلغاء،  وهي الأ

. من قبل السلطات القضائية المختصة في تقدير مشروعية قرارات السلطات الإدارية المستقلة
وتشمل عيب الاختصاص، و عيب الشّكل و الإجراءات التي يجب إتباعها في إعداد القرار و 

  2.إصداره

  
                                                           

1
 ZOUAÏMIA (R) et ROUAULT (M-C), droit administratif, éd BERTI,  Alger, 2009, pp. 258-259. 

  .259.لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  2



                                 �����	

� ا�

	,�ز��ت ����ت ا ���-
 ا
��� ا
�0ن.:  ا
��ا�� ا

99 

 

  Incompétence :عيب عدم الاختصاص -أولا

من  ادم شرعية القرارات الإدارية وسببمن بين حالات ع الاختصاص،يعد عيب 
  .أسباب الحكم بإلغائها

وهناك عدة صور لعيب عدم الاختصاص، فيظهر بصدور قرار من الشّخص الإداري 
  .غير المرخّص به، أو خروجه عن موضوع اختصاصه المحدد

ويأخذ عيب عدم الاختصاص شكلين أساسين هما، عدم الاختصاص الجسيم، وعدم 
بسيط، ويظهر هذا الأخير حين تقوم هيئة أو موظف باتخاذ قرار يخرج عن الاختصاص ال

  1.الصلاحيات المخولة له

إن اختصاص سلطات الضبط المستقلة في ممارسة مهامها مبني على قواعد 
موضوعية محددة يجب عليها احترامها، لاسيما تلك المتعلقة بالتشكيلة القانونية التي يجب أن 

ناء اتّخاذها للقرار أو النصاب القانوني الواجب اكتماله، وكذا الشّخص المؤهل فر عليها أثاتتو
بالنطق بالقرار، وعدم احترام سلطة الضبط لجميع هذه الإجراءات والقواعد قد يشيب قرارها 

 .عيب الاختصاص، مما يستدعي إلغاءه من قبل القاضي على أساس عدم مشروعيته
المحدد لمنافسة مثلا لا تصح إلاّ باكتمال النصاب القانوني فالقرارات التي يصدرها مجلس ا

2 .على الأقل) 08(بحضور ثمانية أعضاء 
  

                                                           
، 2002أنظر في ذلك بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  -1

  . 86-83. ص ص
، المتعلق 2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03من الأمر رقم  28 المعدلة للمادة 12-08من الأمر رقم  14المادة  -2

 .بالمنافسة، مرجع سابق
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- 95من الأمر رقم  241المعدلة للمادة  041-06من القانون رقم  47كما أن المادة 
أو / العقوبات المطبقة على شركات التأمين و: "المتعلق بالتأمينات نصت على ما يلي 07

  :تأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية هيإعادة ال
  :عقوبات تقررها لجنة الإشراف على التأمينات -1

 .عقوبات مالية، الإنذار، التوبيخ -

  .أكثر من المسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت إيقاف مؤقت لواحد أو -

شراف على عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح لجنة الإ -2

  :رأي المجلس الوطني للتأمينات ذأخ التأمينات، بعد

  .الكلي للاعتماد السحب الجزئي أو -

  ".جزء من محفظة عقود التأمين التحويل التلقائي لكل جزء أو -

هذه المادة حددت مجال اختصاص كل من لجنة الإشراف على التأمينات، نلاحظ أن 
أو إعادة التأمين وفروع / ع العقوبات على شركة التأمين ووالوزير المكلّف بالمالية بشأن توقي

شركات التأمين الأجنبية، وكل تعدي على اختصاص الآخر يعتبر عدم اختصاص، وبالتّالي 
  .يكون محل دعوى إلغاء على هذا الأساس

عمليا قام مجلس الدولة في إطار ممارسته للرقابة على قرارات سلطات الضبط 
استنادا ض القرارات المتعلقة باللّجنة المصرفية، ومجلس النقد والقرض المستقلة بإلغاء بع

  :عيب عدم الاختصاص، ومن أمثلة ذلكل
إذ جاء  2في قضية يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر، 2000قرار مجلس الدولة لسنة  -

ية لا يمكن حيث أن المدعية تتمسك بأن المقرر المطعون فيه يشكّل عقوبة تأديب: "في حيثياته

                                                           
تعلق الم، 1995جانفي  25مؤرخ في ، ال07-95من الأمر رقم  241المعدلة للمادة  04- 06من القانون رقم  47المادة  -1

 .مرجع سابق بالتأمينات،

، الجزائري مجلة مجلس الدولة، ربنك ضد محافظ بنك الجزائ، يونين 2000ماي  08، مؤرخ في 002138قرار رقم  -2
 .77-76. ، ص ص2005العدد السادس، 
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 10-90 رقم من القانون 156إصدارها إلاّ من طرف اللّجنة المصرفية وذلك تطبيقا للمادة 
والمتعلق بالنقد والقرض وبالتّالي مشوب، من بين عيوب أخرى،  14/04/1990المؤرخ في 

  ...بعيب تجاوز السلطة

في مسائل حيث أن مجلس النقد والقرض يتمتّع بصلاحيات من بينها إعداد الأنظمة 
الصرف واتّخاذ قرارات بتفويض السلطة في مسائل تطبيق تنظيم الصرف التي يصدرها 

  .وينفذها المحافظ

حيث أنّه يستخلص من ذلك أنّه لا يمكن للمحافظ اتّخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف، 
  .لكنه ملزم بتنفيذ المقررات المتّخذة من طرف مجلس النقد والقرض

حافظ وباتّخاذه مقرر السحب المؤقت لصفة الوسيط الممنوحة للمدعية فإنّه تجاوز الم أن حيث
  ".سلطته وبالتالي فإن مقرره مشوب بعيب البطلان

1 :27/02/2001كما جاء في قرار آخر للمجلس صادر في  -
  

عام الأمين ال من النظام الداخلي للمجلس النقد والقرض أن 06حيث تبين من أحكام المادة "
يتكفل بتحضير الملفات التي تعرض على المجلس ومن ثمة يمكن له أن يناقش أو يفسر 

  ".القانون أو يحل محل اختصاص مجلس النقد والقرض

  :عيب الشكل- ثانيا

ن ركن الشّكل في القرارات الإدارية يعد من بين الأركان الجوهرية في تكوينها، إذ إ
اءات القانونية، والتي تساهم في تكوين إطارها يتضمن مجموعة من الشّكليات والإجر

  2.الخارجي، وبموجبه تحاول السلطة الإدارية الكشف عن إرادتها ونيتها في اتّخاذها

                                                           
، الجزائري مجلة مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر ضد يونين بنك، 2001فيفري  27، مؤرخ في 006570قرار رقم  -1

 .81. ، ص2005العدد السادس، 

عوابدي عمار، النظرية أنظر كذلك . 88. ازعات الإدارية، مرجع سابق، صبعلي محمد الصغير، الوجيز في المنأنظر  -2
 .508. العامة للمنازعة الإدارية في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص
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أن القرار الإداري لا يخضع في إصداره لشكليات معينة، ما لم يستلزم القانون إتباع  الأصل
  1.إجراءات خاصة لإصداره شكليات محددة، أو

لى مختلف النصوص القانونية المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة، نلاحظ بالرجوع إ
أنّها قد استلزمت بعض الشّكليات والإجراءات، سواء ما تعلق منها بالإجراءات السابقة على 
اتّخاذ القرار الإداري، أو تلك المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار الإداري، ومخالفتها يجعل 

  .القرار محل دعوى إلغاء

  :مخالفة الإجراءات السابقة على اتّخاذ القرار الإداري - 1

حددت بعض النصوص القانونية المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة مجموعة من 
الإجراءات التي يجب على سلطة الضبط احترامها قبل اتّخاذها للقرار، حيث نجد مثلا قانون 

غ رئيس المجلس يبلّ" :ى ما يليعل 03-03رقم  الأمر من 55المنافسة قد نص في المادة 

ملاحظات  جارة الذين يمكنهم إبداءبالتّ الأطراف المعنية والى الوزير المكلّف التقرير إلى

أن تطّلع  يمكن .تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضية د لهم كذلكجل شهرين ويحدمكتوبة في أ

) 15(ه قبل خمسة عشر أعلا رة الأولىلفقالأطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة في ا

  .يوما من تاريخ الجلسة

2."أعلاه رأيه في الملاحظات المحتملة المكتوبة في الفقرة الأولى يمكن إبداء
  

التأديبية إلاّ بعد احترامها لمختلف  تكما أن اللّجنة المصرفية لا يمكنها النّطق بالقرارا
المتعلق بالنقد  04-10قم مكرر من الأمر ر 114الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

ها تعلم الكيان المعني جنة المصرفية، فإنّلّال عندما تبتّ": التي جاءت كما يلي 3،والقرض

                                                           
 .216. ت، ص.سامي جمال الدين، الدعوى الإدارية، منشأ المعارف، الطبعة الثانية، الإسكندرية، مصر، د -1

ة قد تضمنت مجموعة من الإجراءات التي يجب على مجلس المنافسة أن يراعيها قبل إصداره نلاحظ أن هذه الماد -2
المعنية بإبداء ملاحظاتهم، ولا يكون ذلك إلاّ بمنحهم مهلة معقولة  للقرار، فلا يمكن له إصدار القرار إلاّ بعد سماع الأطراف

 ...لتقديمها وهي مدة شهرين

 .، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق2003أوت  26، المؤرخ في 11- 03 مكرر من الأمر رقم 114المادة  -3
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بأي وسيلة أخرى ترسلها إلى  أو بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائية

  .رعيممثلها الشّ

جنة على لاع بمقر اللّالاطّ رعي للكيان المعني بإمكانيةكما تنتهي إلى علم الممثل الشّ

  .الوثائق التي تثبت المخالفات المعاينة

أيام ) 08(جل أقصاه ثمانية أ رعي للكيان المعني ملاحظاته فيأن يرسل الممثل الشّ يجب

  .ابتداء من تاريخ الإرسال

بعة سابقا، للاستماع إليه من رعي المعني بنفس القواعد المتّويستدعي الممثل الشّ

  ".ةجنطرف اللّ

  1.نفس الشّيء يقال عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

  :مخالفة الشّكليات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار الإداري -2

باستقراء النصوص القانونية المتعلّقة بسلطات الضبط المستقلة، نلاحظ أنّها تستلزم في 
رى، وتتمثل هذه الشّكليات في  أخ بعض الأحيان مجموعة من الشّكليات تختلف من هيئة إلى

التّسبيب والإشهار، وعدم احترامها يجعل القرار الإداري مشوبا بعيب الشّكل، وبالتّالي يكون 
  .محل دعوى الإلغاء

  :التّسبيب -أ

ة الواقعية التي بني عليها الحكم أو القرار سبيب هو بيان الحجج القانونية والأدلّالتّ
  2.خذالمتّ

 Laكركن من أركان القرار الإداري، والتّسبيب  Le motifلسبب يجب التمييز بين ا

motivation الإداري، فإذا كانت الإدارة غير ملزمة  الذي يعتبر أحد العناصر الشّكلية للقرار
                                                           

، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع 1993ماي  23، المؤرخ في 10- 93من المرسوم التشريعي رقم  56المادة  -1
 .سابق

، كلية الحقوق، لعلوم السياسيةالمجلة النقدية للقانون وا، "مدى استقلالية وحياد مجلس المنافسة"جلال مسعد محتوت،  -2
 .248. ، ص2009جامعة تيزي وزو، العدد الأول، 
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أسباب موجودة  أن يستند إلى إداري أنّه يجب على كل قرار بتسبيب قراراتها كأصل عام، إلاّ
أخرى  الضبط المستقلة بهذا المبدأ فيختلف من سلطة إلى أما عن التزام سلطات .وصحيحة

  .آخر ومن قرار إلى

سبيب، أما ت منح الاعتماد لم يشترط فيها القانون احترام مبدأ التّارابالنسبة لقر
بط ه يجب على سلطة الضنّإقرارات سحب أو تعليق الاعتماد، قرارات رفض منح الاعتماد ف

قا أمام لجنة ضبط قطاع البريد والمواصلات مطب ها نجدرط، مثل ذلك ماحترام هذا الشّ
حيث نصت  ،تسبيب قرار رفض منح التّرخيص سلكية، التي اشترط فيها القانونلكية واللاّالس

يجب تسبيب ": على ما يلي) 04(في فقرتها الرابعة  03-2000من القانون رقم  40المادة 

نة سحب أو تعليق لقرارات المتضموكذلك الأمر بالنسبة ل ،1"صريحرفض تسجيل التّ
يجب أن " :من نفس القانون كما يلي 41الاعتماد، مثلما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 

من نفس القانون  )02(الثانية  فقرةالمن  65وتضيف المادة ."بايكون كل رفض للاعتماد مسب
  ."لبيجب تسبيب قرار الرفض وتبليغه لصاحب الطّ": ما يليعلى 

 07-95من القانون رقم  218لك الحال بالنسبة لقطاع التأمين، إذ تنص المادة كذ
 اف بالمالية مبرريجب أن يكون الرفض بموجب قرار من الوزير المكلّ: "المعدلة على ما يلي

قانونا، ويبرر لطالب الاعتماد، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة طبقا 

  2."لللتشريع الساري المفعو

المتعلقة برفض مراقبتها تلتزم بتسبيب قراراتها لجنة تنظيم عمليات البورصة و كما أن
نص عليها القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،  كليةنفس الشّ .الاعتماد

الذي عمم التّسبيب على كل القرارات الصادرة عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز، سواء كانت 

                                                           
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 2000أوت  05مؤرخ في ، 03-2000من القانون رقم  04فقرة  40المادة  -1

 .، مرجع سابقوبالمواصلات السلكية واللاّسلكية

المتعلق ، 1995جانفي  25المؤرخ في ، 07-95من القانون رقم  218ة للمادة المعدل 04- 06من القانون  36المادة  -2
 .بالتأمينات، مرجع سابق
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المتعلق بالكهرباء وتوزيع  01-02 رقم من القانون 139ايجابية أو سلبية، حيث تنص المادة 
يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة، ويمكن أن ": على ما يليالغاز بواسطة القنوات 

  ".تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة

بول أو برفض كما أخضع قانون المنافسة قرارات مجلس المنافسة الخاصة بق
  1.الترخيص لعمليات التجميعات الاقتصادية لنفس الأحكام

المتعلق بالبريد والمواصلات إشكالية  03-2000من القانون رقم  25عالجت المادة 
 إذا كان مبررا بالنظر إلى التّعليل بنصها على أنّه لا يجوز رفض طلب التّوصيل البيني، إلاّ

امل لتلبيتها من جهة أخرى، كما يجب تسبيب رفض حاجات الطالب من جهة وطاقة المتع
  2.الطلب

أما بالنسبة للقرارات القمعية التي تتّخذها سلطات الضبط المستقلة، فباستثناء لجنة 
، فإن ضبط الكهرباء والغاز التي تلتزم بتبرير كل القرارات الصادرة عنها كما أسلفنا

  .النصوص الأخرى لم تشر إلى ذلك

أثار هذه النقطة في قضية يونين بنك ضد محافظ بنك  لدولة أنلقد سبق لمجلس ا
الجزائر، فرغم أن قانون النقد والقرض لا يتضمن أي نص يلزم اللّجنة المصرفية بالتّسبيب 

  3 :أن مجلس الدولة قضى بما يلي إلاّ

التي  نلقانوب، مخالفا بذلك المبادئ العامة لن وقف الاعتماد جاء غير مسبر المتضمالمقر نإ"
  ."تشترط في هذه الحالة تسبيب القرار الذي يضر بحقوق الطرف الآخر

                                                           
 .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق ،2003جويلية  19المؤرخ في  ،03-03من الأمر رقم  19المادة  -1

والمواصلات السلكية و اللاّسلكية، بالبريد  قالمتعل ،2000أوت  05مؤرخ في ال ،03-2000من القانون رقم  25المادة  -2
 .مرجع سابق

" يونيك بنك"، قضية اتحاد البنك المؤسسة المالية في شكل شركة المساهمة 1999فيفري  09مؤرخ في  ،13قرار رقم  -3
 مرجع سابق"محافظ بنك الجزائر"ضد ،. 
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في قضية الجيريان  2003أفريل  01كما قضى مجلس الدولة في قرار له صادر في 
  :حيث جاء في إحدى حيثياته 1ضد محافظ بنك الجزائر ومن معه،) AIB(بنك  لانترناشيونا

" س على معلومات بلغت إلى علم حيث وبشأن انعدام التّسبيب فإنالقرار المطعون فيه تأس
  .بنك الجزائر من شأنها الإخلال بالشّروط العامة للتّسيير

المؤرخ  10-90من القانون  155حيث أن هذا التّسبيب كان بناء على أحكام المادة 
  ".والتي تحدد الظّروف المستوجبة لتعيين متصرف إداري مؤقت 14/04/1990في 

  :شهارالإ - ب

 2،كل ما تنتجه أو توفره الإدارة من علم الأفراد بأعمالها وإجراءاتها بالإشهار  يقصد
فحين يستوجب القانون على سلطة الضبط نشر قرارها يجب عليها أن تتّبع هذه الشّكلية، وإلاّ 

  .عد قرارها مشوبا بركن الشّكل

 من الأمر 40المنافسة بموجب المادة  ، وقانون3وهذه الشّكلية استلزمها قانون الكهرباء والغاز
في النشرة ... الصادرة عنه اتينشر مجلس المنافسة القرار: "التي تنص 03-03 رقم

  4".الرسمية للمنافسة

  

  

  
                                                           

، ضد محافظ البنك )AIBشركة (ك ، قضية الجيريان انترناشيونال بن2003أفريل  01، مؤرخ في 1201قرار رقم  -1
 .67- 64. ، ص ص2005، العدد السادس، الجزائري مجلة مجلس الدولةالمركزي ومن معه، 

، ديوان )دراسة مقارنة(عبد العزيز السيد الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين الإصدار والشهر   -2
  .91.، ص2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 2002فيفري  05، المؤرخ في 01-02من القانون رقم  138المادة  -3
 .مرجع سابق

 .، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03من الأمر  40المادة  -4
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  الفرع الثاني

  عيوب المشروعية الداخلية لقرارات سلطات الضبط المستقلة

، قد تلحق به أيضا إلى جانب عيوب المشروعية الخارجية التي تصيب القرار الإداري
نصب بموضوع القرار الإداري، وي عيوب المشروعية الداخلية، وهذه الأخيرة ترتبط مباشرة

أو على عيب  أساسا، إما على خرق القانون أو تفسيره الخاطئ ،موضوع القرار الإداري 
  .، أو على عيب الانحراف في استعمال السلطةفي السبب أو انعدامه

  Violation de la loi :انونعيب مخالفة الق -أولا

يعد عيب مخالفة القانون من بين عيوب مشروعية القرارات الإدارية، وحالة من 
وعادة ما يتحقق هذا العيب نتيجة خطأ في تطبيق أو تفسير القانون،  1حالات الحكم بإلغائها،

يكون هناك إلى نصوص قانونية غير تلك المحددة لها مسبقا، أو  إذ تستند السلطة الإدارية
خطأ في تفسيرها، مما يخرج القرار الإداري المتّخذ عن نطاقه المشروع، ويمكن أن يكون 

  2.عيب مخالفة القانون بصفة مباشرة أو غير مباشرة

لقد حددت النصوص القانونية المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة المجالات التي تتدخل 
، والتي يجب أن تتقيد بها وكذا الشّروط والحالات هذه الأخيرة فيها والعقوبات التي توقّعها

  .التي يجب أن تتوافر في طالب الاعتماد من أجل قبولها في منح الاعتمادات أو التّراخيص

  : يمكن تصور مخالفة سلطات الضبط المستقلة للقانون في إحدى الصور التّالية
ة القانونية، الخطأ في تطبيق مخالفة موضوع القرار، خطأ مصدر القرار في تفسير القاعد

القاعدة القانونية، حيث يمكن مثلا أن تتّخذ سلطة الضبط قرارها تطبيقا لنص قانوني غير 
  .النص الواجب تطبيقه، مما يخرجه عن نطاقه المشروع

                                                           
  . 87. جع سابق، صبعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، مر  1

 ، مرجع)نظرية الدعوى( الجزء الثاني عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعة الإدارية في النظام القضائي الجزائري، -2
 .525-524. سابق، ص ص
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كما قد يحصل وأن يكيف مجلس المنافسة ممارسة ما على أنّها تتعلق باتفاقية منافية 
خذ الإجراءات الكفيلة لقمعها، وفرض العقوبة المقررة لها، بينما هي للمنافسة مثلا، ويتّ

رت إحدى هذه الصور الثلاثة، يمكن المطالبة اففإذا حدث وأن تو 1.ممارسة من نوع آخر
  .على أساس مخالفة القانون ،بإلغاء قرار سلطة الضبط على أساس عدم مشروعيته

حيث أن قانونية هذا القرار تقدر : "ليإحدى قرارات مجلس الدولة ما ي لقد جاء في
حيث وبالتالي ودون الفصل في الوقائع المتمسك بها ... بالنظر إلى صحة الوقائع المثارة

حتى ولو عن طريق الخطأ الواضح في التقدير، يتّضح عند هذه المؤسسة وجود وثائق تثبت 
بطلان ناتج عن خطأ في الظروف غير العادية لتسيير البنك، حيث أنّها غير مشوبة بأي 

  2".تفسير الوقائع من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز السلطة

  :عيب السبب - ثانيا

يعتبر السبب ركن من أركان القرار الإداري، ويمثل تلك الواقعة الخارجية التي تقوم 
أو  بعيدا ومستقلة عن الهيئة مصدرة القرار وتدفعها إلى اتّخاذ القرار لمجابهة هذا الأمر

  3.واقعةال

ويختلف السبب عن التّسبيب في كون هذا الأخير يقصد به الإفصاح عن الأسباب التي 
أنّهما بالرغم من ذلك فكرتان  يستند إليها القرار، مما يعني وجود علاقة وثيقة بينهما، إلاّ

  :متميزتان، وتحدد العلاقة بينهما في حدود العناصر التالية

                                                           
، المتعلق 2003جويلية  19المؤرخ في ، 03- 03من الأمر رقم  06الاتفاقيات المنافية للمنافسة مذكورة في المادة  -1
  ".لاسيما"لمنافسة، مرجع سابق، وهي مذكورة على سبيل المثال، حيث استعمل المشرع عبارة با
محافظ البنك  ، ضدAIB(شركة (، قضية الجيريان انترناشيونال بنك 2003أفريل  01، مؤرخ في 1201قرار رقم  -2

 .66. ، صمرجع سابقالمركزي ومن معه، 

- 130. ، ص ص2004رقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، محمد أنور حمادة، القرارات الإدارية و -3
132. 
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زمة بتسبيب قراراتها كأصل عام، فإن كل قرار إداري يجب أن إذا كانت الإدارة غير مل -
  1.أسباب موجودة وصحيحة يستند إلى

تمارس الرقابة القضائية على أسباب القرار في نطاق السلطة التقديرية، بحيث تستند  -
لا أن الرقابة القضائية على التّسبيب لم تنل حظّا مماث إلى عنصر الملائمة، إلاّ الرقابة أحيانا

  .إلزاما بالتّسبيب إلاّ على سبيل الاستئناس من هذا التّأطير، فالقاضي لا يفرض على الإدارة
ركن  صر فيبر عنلية للقرار عكس التّسبيب الذي يعتالداخ ةالسبب يتعلق بالمشروعي -

  .الذي يتعلق بالمشروعية الخارجية للقرار الإداريوالشّكل 

وإلاّ كان  لضبط إلى سبب موجود وصحيح،هكذا إذن يجب أن يستند قرار سلطة ا
 .مما يستوجب إلغائه من الجهة القضائية المختصة ،مشوبا بعيب عدم المشروعية

  :عيب الانحراف في استعمال السلطة -ثالثا
يعد الانحراف في استعمال السلطة من بين حالات عدم المشروعية الداخلية للقرارات 

فالهدف من  2.بإلغائها، وهذا العيب يشيب ركن الهدف منهامن أسباب الحكم  االإدارية، وسبب
إنشاء سلطات الضبط المستقلة هو حماية النظام العام الاقتصادي بما فيه حماية المصالح 

وإذا حدث وأن خرجت سلطات الضبط  3المشروعة للمستهلكين والأعوان الاقتصاديين،
اوز وانحراف في استعمال سلطاتها، كأن ؤخذ عليها تجالأهداف، يمكن أن يهذه عن المستقلة 

كتفضيل مصلحة المؤسسات على  ،ل مصلحة على مصلحة أخرى دون أساس قانونيفضتُ
سلطة  كما يمكن تصور عيب انحراف .مصلحة المستهلكين دون أي اعتبار أو أساس قانوني

أحد  من خلال تصرفها وفقا لمصالحها الخاصة أو مصالح الضبط في استعمال سلطاتها

                                                           
 .07، ص1996محمد عبد اللطيف، تسبيب القرارات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -1

، )ة الدعوىنظري( عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني -2
 .531. مرجع سابق، ص

3  - KRIMMER (I), «La gestion de la concurrence par la cour d’appel de Paris : un nouvel ordre 
juridictionnel ?», Juris classeur périodique (la semaine juridique), édition Entreprise, N° 41, 1991, p 417. 
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تحيز أحد أعضاء سلطة الضبط لأحد طرفي النزاع المعروض أمامها، فيكون أو  1أعضائها،
  .بذلك قد أخلّ بالتزامه القاضي بعدم التّداول في القضايا التي يكون له مصلحة خاصة فيها

إن مخالفة قرار سلطة الضبط لمبدأ المشروعية المتمثل في عيب الانحراف في 
يولّد لصاحب المصلحة حقّ الطعن فيه بالإلغاء، وقد وضع القضاء ثلاثة استعمال السلطة، 

وهي أن ينطوي الانحراف بالسلطة في  2شروط لإلغاء القرار الإداري المشوب بهذا العيب،
في توجيه القرار إلى هدف غير مشروع، وأن يقع  االقرار ذاته، وأن يكون الانحراف مؤثر

  .ممن يملك سلطة اتّخاذ القرار

كذا نلاحظ أن رقابة الإلغاء على قرارات سلطات الضبط المستقلة تعيد تكريس نفس ه
  .القواعد المتعلّقة بالمنازعات الإدارية

  المطلب الثاني

  ازدواجية الاختصاص القضائي في نظر دعوى الإلغاء

فمنازعات الضبط  3إن مسألة توزيع الاختصاص لا تطرح في الدول الأنجلوسكسونية،
ادي تعود إلى جهة قضائية واحدة، وهذا بالنظر إلى الوحدة القضائية المكرسة فيها، الاقتص

  .أما في الدول التي تأخذ بالازدواجية القضائية فمسألة توزيع الاختصاص تبقى مطروحة
فقد أدى إنشاء سلطات الضبط المستقلة إلى انفجار الاختصاص القضائي 

Eclatement de la compétence juridictionnelle  وعدم توحيد الجهات القضائية التي تخضع

                                                           
1  - DREYFUS (F), «Les autorités administratives indépendantes: de l’intérêt général à celui des grandes 
corps», In. Perspectives du droit public, mélange offert à Jean- Claude HELIN, édition Juris- Classeur, 
Paris, 2004, p 226. 

ء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، عبد العزيز عبد المنعم، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغا -2
  .354-353. ، ص ص2001

3
 ZOUAÏMIA (R) et ROUAULT (M-C), droit administratif, op.cit, p.235. 
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ظهرت إشكالية تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون  وبذلك 1.لها منازعاتها
الإداري لهذه السلطات يخول بالإلغاء ضد قرارات سلطات الضبط المستقلة، فإذا كان الطابع 

، ي الإداري كأصل عامسلطات للقاضاختصاص النظر في دعاوى مشروعية أعمال هذه ال
الجزائري أدخل استثناء، فمنح الاختصاص للقضاء العادي للنّظر في الطّعون فإن المشرع 

 2.ت الضبط المستقلةالخاصة بسلطا

  الأول الفرع

  الاختصاص الأصلي للقضاء الإداري

قابة قة برالقاضي الإداري هو القاضي الطبيعي للدعاوى المتعلّ من المعروف أن
  3.دعاوى المتعلقة بمسؤولية الهيئات الإدارية التقليديةالمشروعية القرارات الإدارية، وحتى ب

 غير أنجاءت متذبذبة سواء فيما تعلّق بط المستقلة النصوص القانونية المتعلقة بسلطات الض
يز التي تتم، وإتباعهاالقضائية الواجب  ت، أو مسألة الإجراءابإمكانية الطعن القضائي

    .بخصوصية معينة

قرارات سلطات  من إمكانية الطعن القضائي ضد الجزائري تذبذب موقف المشرع -أولا

بطالض:  

ظر في الطّالنّ ل المشرع الجزائري لمجلس الدولة حقّلقد خوالقرارات  عون ضد
وذلك في أغلبية النصوص المنشئة لها، و الجدول  ،بط المستقلةالصادرة عن سلطات الض

   :ن ذلكالي يبيالت
                                                           

1 COLLET (M), le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, LGDJ, 
Paris, 2003, pp. 236- 237. 

  .118.عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة، مرجع سابق، ص  2
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق 801و 800المادة  -: أنظر المواد التالية  3
اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه ، يتعلق ب1998ماي  30مؤرخ في  ،01-98من القانون العضوي رقم  09المادة  -

  .مرجع سابق عمله،
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 بطسلطة الض موضوع القرار إمكانية الطعن القضائي
زمة حين وقوع مخالفات خاذ التدابير الاحتياطية اللاّاتّ .ليس هناك إشارة

  ).68- 92تنفيذي  من المرسوم05م(
 .خاذه لعدة قرارات أخرىإضافة إلى اتّ

  

 المركز الوطني للسجل التجاري

يجوز الطعن ويكون أمام مجلس 
 07-95ق  213م(الدولة 

  .)المعدل والمتمم

    .القرارات المتعلقة بتعيين متصرف مؤقت

  على التأمينات الإشرافلجنة 

القرارات الأخرى من غير تلك المتعلقة بتعيين متصرف   .ليس هناك إشارة
  .مؤقت

أمام  بالإلغاءيجوز الطعن فيها 
المعدلة من م  9م (مجلس الدولة 

 .)10-93تشريعي 

من م تشريعي  9م (رفض الاعتماد أو تحديد مجاله  ارقر -
93 -10(.  
من م  57م (قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي  -

 .)10-93تشريعي 

  

  

  

لجنة تنظيم عمليات البورصة 

  .القرارات التحكيمية -  .ليس هناك إشارة ومراقبتها
 33يجوز الطعن القضائي م 

  .)10-93المعدلة من م تشريعي 
  .القرارات التنظيمية -

يجوز الطعن فيها أمام مجلس 
- 2000من ق  17م (الدولة 

03(. 

منح ترخيصات الاستغلال واعتماد تجهيزات البريد -
  .والمواصلات السلكية واللاسلكية

  .القرارات القمعية المتعلقة بمنازعات التوصيل البيني-
 القرارات التحكيمية القائمة بين المتعاملين أو مع-

 .المستعملين

  

  

سلطة ضبط البريد والمواصلات 

سلكيةلكية واللاّالس 

الطعن فيها لدى مجلس  إمكانية
 .)10-01من ق  48م (الدولة 

   .قرارات الرخص والاعتمادات وعدة قرارات أخرى

 الوكالتين المنجميتين

من  137م (غير قابلة للطعن 
 )01-02القانون رقم 

   .قرارات التحكيم

  

لدى مجلس ضدها  طعنال يجوز الكهرباء والغازلجنة ضبط 
 .)01-02من ق  139م(الدولة 

  .القرارات الأخرى من غير التحكيمية

يجوز الطعن أمام مجلس قضاء 
-03من الأمر  63م(الجزائر 

03( 

  .جراءات المؤقتةالإ
  .الإجراءات التحفظية

 .القرارات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة

  

  

 نافسةمجلس الم

يجوز الطعن ويكون أمام مجلس 
-03من الأمر  19م . (الدولة

03(  

  .القرارات المتعلقة برفض الترخيص للتجميع

 65م (الطعن أمام مجلس الدولة 
 )11-03من الأمر 

   .القرارات التنظيمية

 مجلس النقد والقرض

الطعن بالإبطال دون تحديد 
 .الجهة

  ....)الاعتمادكالترخيص (القرارات غير التنظيمية 

إمكانية الطعن القضائي أمام  القرارات المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي    
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المعدلة  107م ((مجلس الدولة 
 )11-03من الأمر 

   .ةالتأديبيوالعقوبات 

  

لا يجوز الطعن فيها بمفهوم  جنة المصرفيةاللّ
من الأمر  107المخالفة لنص م 

03 -11. 

خرى من غير تلك المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة القرارات الأ
  .ةالتأديبيمؤقتا أو المصفي والعقوبات 

  
  

  
فيما يخص  ،بط المستقلةنلاحظ تباين النظام القانوني لسلطات الض أعلاه من خلال الجدول

ويمكن التمييز بين  ،قراراتها وتحديد الجهة القضائية المختصةفي إمكانية الطعن القضائي 
  : فئات عأرب

صراحة بصلاحية الطعن في قرارات بعض السلطات مع  ايعترف المشرع فيه :الفئة الأولى
كما هو الحال بالنسبة لقرارات لجنة  ،تحديد الجهة القضائية المختصة وهي مجلس الدولة

القرارات التي تصدرها . تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من غير القرارات التحكيمية
الوكالتين المنجميتين،  اتسلكية، قرارلكية و اللاّبريد و المواصلات السسلطة ضبط ال

القرارات التنظيمية التي يصدرها مجلس النقد و القرض، القرارات الصادرة عن مجلس 
ص بها لا تكون قرارات المجلس المرخّ ا يعني أنمم ،عاتيالمنافسة القاضية برفض التجم

الأطراف الخارجة عن عملية التجميع  ع قد تجاهل حقّطعن قضائي، هنا يكون المشر محلّ
  1.رخيص للعمليةغم من إمكانية تضررها نتيجة التّرخيص بالرمن الطعن في قرارات التّ

كوت عن تحديد الجهة القضائية المختصة، وهو حال قابلية الطعن مع الس :الفئة الثانية
   2.قرضالتنظيمية الصادرة عن مجلس النقد والغير القرارات 

                                                           

-
عمورة عيسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون  1

  .152 .ص ،2006، الأعمال، جامعة تيزي وزو
ة القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس النقد إلى قابلي المتعلق بالنقد والقرض 11- 03رقم من الأمر  65أشارت المادة  2

  .المختصة بذلك دون تحديد الجهة القضائيةوذلك للطعن بالإبطال  والقرض
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الوضع ذاته تعرفه القرارات التنظيمية التي تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة 
يمكن ": تنص على ما يلي 10-93من المرسوم التشريعي  33حيث نجد المادة  ،ومراقبتها

ئحة المطعون فيها إذا كانت في حالة حصول طعن قضائي أن يأمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللاّ

دة و الإفراطيمكن أن تنجر عنه نتائج واضحة الشّا هذه الأحكام مم"...  

تخضع للطعن القضائي، لكن ) وائحاللّ(القرارات التنظيمية  أن من خلال هذه المادة يفهم
ن الجهة القضائية التي يطعن أمامهاالمادة لم تبي .  

غير أن غة الفرنسية جاء كما يلير باللّنص هذه المادة المحر:  

«  En cas de recours judiciaire, le sursis à exécution des dispositions du règlement 
objet du recours… »  

الملاحظ أن ع استعمل عبارة المشر« Recoures judiciaire » القرارات  والتي يفهم منها أن
  .جنة تخضع لرقابة القضاء العاديالتنظيمية الصادرة عن اللّ

وذلك قياسا  الإداري،هذه القرارات قابلة للطعن أمام القضاء  لكن هذا غير صحيح، فمثل
ع بدلا من استعمال فكان على المشر 1،القرارات الفردية الخاضعة لرقابة القاضي الإداريب

  Recours juridictionnel » .2 »أن يستعمل مصطلح « Recours judiciaire »مصطلح 

ع قد المشر حيث نجد أنوالغاز،  الكهرباءضبط للجنة نفس الملاحظة أيضا تثار بالنسبة 
غة الفرنسية مصطلح رة باللّالمحر 01-02من القانون رقم  150استعمل في نص المادة 

« Recoures judiciaire »  ،جنة  يمكن أن خذة من قبل اللّالعقوبات المتّ وهو ما يعني أن
العبارة ورد  د أنأكّ" رشيد ميةزواي"الأستاذ  طعن أمام القضاء العادي، غير أن تكون محلّ

                                                           

-
1
على ما بورصة القيم المنقولة، المتعلق ب ،1993ماي  23المؤرخ في  ،10- 93من المرسوم التشريعي  09تنص المادة   

  ..."قرارات اللجنة أمام مجلس الدولة لإلغاء ضديجوز لطالب الاعتماد أن يرفع طعنا با": يلي
2 ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
Algérien », op.cit,  pp. 08-09. 
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بط عون هو القاضي الإداري وبالضظر في مثل هذه الطّذكرها خطئا فالقاضي المختص بالنّ
1.ولة وليس المحكمة الإداريةمجلس الد 

السالف الذكر أكّ 01 -02من القانون رقم  139نص المادة  كما أنقرارات  دت على أن
بط يطعن فيها أمام مجللجنة الضيجب أن تكون قرارات " : ولة، إذ جاء نصها كما يليس الد

لجنة الضجنةرة، ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي أمام اللّبط مبر" . 

بط ع عن تحديد إمكانية الطعن في بعض قرارات سلطات الضالمشرفيها ت سك :الفئة الثالثة
جاري، القرارات جل التّسكما هو الحال بالنسبة لقرارات المركز الوطني للالمستقلة، 

رات حكيمية التي تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وكذلك بعض القراالتّ
جنة المصرفيةادرة عن اللّالص.  

ع بالنص صراحة على عدم جواز الطعن في بعض قرارات المشر ايقوم فيه :الفئة الرابعة
تّكما هو الحال بالنسبة للقرارات ال ،بطسلطة الضادرة عن لجنة ضبط الكهرباء و حكيمية الص

  .الغاز

إن ع عن مسألة الطّسكوت المشربطال اتقرارات سلط عن القضائي ضدض 
 ،ص صراحة على عدم قابليتها للطعن القضائي لا يكسبها حصانة قضائيةنّالأو  ،المستقلة

خضع كل القرارات التي تُ، 1996من الدستور الجزائري لسنة  143استنادا إلى نص المادة 
-98من القانون العضوي رقم  09الإدارية للرقابة القضائية، وكذلك استنادا إلى نص المادة 

012، التي تعتبر أن ل وآخر درجة في الطّمجلس الدولة ينظر أوعون بالإلغاء المقدمة ضد 
الوطنية ادرة عن الهيئات العموميةالقرارات الفردية الص.  

                                                           
1- ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
Algérien », op.cit, p.09. 

صاصات تعلق باختالمو متممالمعدل وال، 1998ماي  30مؤرخ في ال ،01-98عضوي رقم القانون من ال 09المادة  -2
  .مجلس الدولة وتنظيمه عمله
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إذا  ،القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن فيها بالإبطال كلّ على أن د مجلس الدولةأكّ
م كانت مخالفة للقانون أو يشوبها عيب تجاوز السلطة، وذلك بمناسبة نظره في الطعن المقد

ضد من القانون  99ادة الفقرة الثانية من الم إحدى قرارات المجلس الأعلى للقضاء، فرغم أن
، القضائي تنص على عدم قابلية القرارات الفاصلة في المواد التأديبية للطعن ءالأساسي للقضا

قرارات صادرة عن سلطة  قرارات المجلس الأعلى للقضاء تعد بأن مجلس الدولة أقر أن إلاّ
1.فة تكون قابلة للطعن بالإبطالإدارية مركزية وبهذه الص  

اص مجلس الدولة بالرقابة على قرارات د على اختصيؤكّ 1996الدستور الجزائري لسنة  إن
وذلك من خلال نص  ،ة هرم التنظيم القضائي الإداريالسلطات الإدارية، واعتباره على قم

 .منه 152المادة 

ة قرارات صادرة عن عد مة ضدعون المقدكان لمجلس الدولة فرصة للفصل في الطّ  
س يلقاضي برفض تأساالمصرفية جنة بط المستقلة، حيث ألغى مثلا قرار اللّسلطات الض

في حين رفض الطعن الذي  Union Bank.2نك ي فرنسي للدفاع عن مصالح يونين بمحام
  3.قرار مجلس النقد و القرض القاضي برفع رأسمالها جنة المصرفية ضدرفعته اللّ

ق بطلب جنة المصرفية، المتعلّاللّ ضدAIB( (فصل كذلك في طعن البنك الجزائري الدولي 
  4.جنة القاضي بتعيين متصرف إداري مؤقتطال قرار اللّإب
  

                                                           
- 83.ص ، ص2002، الأول، العدد الجزائري مجلة مجلس الدولة، 1998جويلية  27مؤرخ في  ،172994رقم  اقرار -1

 ، ص2002، الأول، العدد الجزائري مجلة مجلس الدولة، 2000جانفي  17مؤرخ في ، 182491، كذلك قرار رقم 84
  .110- 109 .ص

، الجزائري مجلة مجلس الدولةمحافظ بنك الجزائر،  ونين بنك ضدي، 2005ماي  08، مؤرخ في 002111قرار رقم  -2
  .68 .، ص2005، العدد السادس

  .80 .،  صمرجع سابق محافظ بنك الجزائر، ، يونين بنك ضد2001فيفري  27، مؤرخ في 006570قرار رقم  -3
 مجلة مجلس الدولةمحافظ بنك الجزائر،  ، البنك الجزائري الدولي ضد2003أفريل  11، مؤرخ في 012101قرار رقم  -4

  .135 .، ص2003، الثالثعدد ال، الجزائري
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فصل كذلك مجلس الدولة في الطعن الذي قدجنة قرار اللّ مه البنك الجزائري الدولي ضد
  1.نفيذق بوقف التّالمصرفية المتعلّ

كما فصل في طعون قدالسلكية  يد و المواصلاتقرارات سلطة ضبط البر مت ضد
الوطنية "بالنسبة للطعن الذي رفعته شركة ذات الأسهم  حاللهو امثلما  ،واللاسلكية

سلكية لكية و اللاّبشأن طلب إلغاء قرار سلطة ضبط البريد و المواصلات الس" صالاتللاتّ
لكية وصيل البيني للتعامل في شبكة المواصلات السق بالمصادقة على فهرس التّالمتعلّ
  2."صالاتالجزائر للاتّ"سلكية واللاّ

  :بط المستقلة لإجراءات قضائية خاصة ومتباينةخضوع سلطات الض - ثانيا

بط المستقلة لإجراءات قضائية متباينة تختلف من سلطة تخضع منازعات سلطات الض
جراءات تقديم إنلمس تباينا في لها  أسيسيةصوص التّتقرائنا لمختلف النّإلى أخرى، فباس

باين كما نلمس هذا التّ. هاقرارات الطعن ضدع من تحديد مواعيد فصل أيضا في موقف المشر
  .القضاء المختص في القرار المطعون فيه

ي يتباين فيها قاط التإحدى النّ ،المستقلة بطتعتبر مسألة وقف تنفيذ قرارات سلطات الضو
ع أيضاموقف المشر.  

  :بط المستقلةعن في قرارات سلطات الضتباين إجراءات تقديم الطّ -1

لم يتبن عالمشر عن في جراءات تقديم الطّإدا بخصوص الجزائري موقفا موح
القرارات الصادرة عن السواعيد تقديم مب يتعلقحيث يعرف تذبذبا سواء فيما  بطية،لطات الض

  .، أو كيفية تقديم هذا الطعنالطعن
                                                           

مجلة مجلس محافظ البنك المركزي،  ، البنك الجزائري الدولي ضد2003 أفريل 01، مؤرخ في 14489قرار رقم  -1
  .84 .، ص2005، السادس، عدد الجزائري الدولة

سلطة ضبط البريد و  الوطنية للاتصالات ضد"، شركة ذات الأسهم 2007أفريل  25، مؤرخ في 403130قرار رقم  -2
الاختصاص التحكيمي للسلطات الإدارية المستقلة، ن مخلوف باهية، نقلا ع)غير منشور(سلكية، لكية اللاّالمواصلات الس  ،

  .101-100 .ص مرجع سابق، ص
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  :الطعنتباين مواعيد تقديم   - أ

واعيد محددة وواجبة ز المنازعة الإدارية عن المنازعة العادية بارتباطها بمتتمي
و  .عوى شكلاالاحترام تحت طائلة رفض الدالمشرع يعمد في بعض الأحيان إلى  يظهر أن

أنّ إلاّ لطات،تحديد ميعاد الطعن في قرارات بعض السكوت عن تحديده بالنسبة ه يلجأ إلى الس
  1.للبعض الآخر منها

 :المستقلة بطريح لمواعيد طعن بعض قرارات سلطات الضالتحديد الص -1أ

حدد المشرلمستقلة قرارات بعض سلطات الضبط ا ع الجزائري مواعيد الطعن ضد
لها، لكن عند العودة إليها نتصادم أمام اختلاف صارخ بين ميعاد  نظّمةوذلك في القوانين الم

ويمكن ، وآخر صدر من سلطة واحدة قرار سلطة وسلطة أخرى، وأحيانا حتى بين قرار
  :ئتين أساسيتينالتمييز بين ف

قرارات سلطة الضبط  يعتمد فيها المشرع على حساب مدة الطعن ضد:  الفئة الأولى
سلطة ضبط و 2،كما هو الحال بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،بالأشهر

المتعلق  03-2000من القانون رقم  17وفقا للمادة  سلكيةلكية واللاّالبريد والمواصلات الس

                                                           
معاشو عمار، عزاوي عبد الرحمن، تعدد القاعدة الإجرائية في المنازعات الإدارية في النظام الجزائري، الطبعة الثانية،  -1

  .35. ، ص1999دار الأمل، الجزائر، 
، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1993ماي  23، المؤرخ في 10- 93ن المرسوم التشريعي رقم م  09أين نجد المادة  -2

بعد تعديلها تجيز في فقرتها الثالثة لطالب الاعتماد رفع طعن بالإلغاء ضد قرارات اللجنة أمام مجلس الدولة في أجل شهر 
  .واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة

تعد قرارات الغرفة «: من نفس المرسوم التشريعي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي) المعدلة( 57كما نجد المادة 
الفاصلة في المجال التأديبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة خلال أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار موضوع 

  ". الاحتجاج
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بالممارسات  ةمجلس المنافسة المتعلققرارات  و 1،بريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةبال
2.دة للمنافسة التي يطعن فيها خلال مدة شهرالمقي   

الحالة تعرفها الوكالتين هذه . لمواعيد بالأياماالمشرع حساب  يعتمد فيها : الفئة الثانية
 ايوم 30وكما نعلم  3.من تاريخ التبليغ اومي 30حيث يطعن في قراراتها خلال  ،المنجميتين

كما هو الحال بالنسبة لشهر  ايوم 31قد تختلف عن مدة الشهر بحيث الشهر يمكن أن يحمل 
  4 ...جانفي، مارس، ماي

حيث  ،مجلس المنافسةبالنسبة لبعض قرارات حساب المواعيد بالأيام المشرع اعتمد كذلك 
 03-03من الأمر رقم  63حسب المادة  ،ايوم 20يطعن في الإجراءات المؤقتة خلال 

أيام من  10ها المجلس خلال الإجراءات التحفظية التي يتخذ يطعن كذلك في. المعدل والمتمم
  5.تاريخ التبليغ

ا حسب نص يوم 60ميعاد خلال طعن في قراراته في ،أما بالنسبة لمجلس النقد والقرض
جنة سبة لقرارات اللّع بالنّالمشر هأيضا اعتمدنفس الميعاد . 11-03رقم  من الأمر 65 المادة

الفقرة  وذلك في ،قة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي والعقوبات التأديبيةالمصرفية المتعلّ
   .11-03 رقم المعدلة من الأمر 107المادة  الثانية والثالثة من

 شرع استعمال ميعادممد التفتارة يع ،متذبذبةها ما يمكن قوله عن هذه المواعيد أنّ
 .من الأجدر به توحيد على الأقل كيفية الحساب نوتارة أخرى بالأيام، فكابالأشهر  الحساب

                                                           
، المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 200أوت  05، المؤرخ في 03- 2000من القانون رقم  17المادة  -1

  .مرجع سابق

  .، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جويلية  19، المؤرخ في03-03من الأمر  63المادة -2

 ةالمتعلق بالمناجم، تنص في فقرتها الأخير، 2001جويلية  03المؤرخ في  ،10-01من القانون رقم  48المادة  نجد -3
ن تاريخ التبليغ، ولا يوما م) 30(لدولة في أجل ثلاثين يمكن الطعن في قرارات مجلس الإدارة لدى مجلس ا:" ا يليعلى م

  ".يوافق الطعن مجرى القرارات

4 - ZOUAIMIA  (R), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
Algérien », op.cit, p.07. 

  .بالمنافسة، مرجع سابق ، المتعلق2003جويلية  19المؤرخ في  ،03-03من الأمر  36 المادة -5
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  : المستقلة سكوت المشرع عن تحديد مواعيد طعن بعض قرارات سلطة الضبط -2أ

كل  فيمواعيد طعن المستقلة لم تحدد النصوص التأسيسية لكل سلطات الضبط     
كما  ،هذه النصوص قد سكتت عن مسألة الطعن في القرار ى اعتبار أنوذلك عل ،قراراتها

هو الحال بالنسبة لقرارات المركز الوطني للسجل التجاري، قرارات غرفة التأديب والتحكيم 
هذه النصوص غفلت عن تحديد ميعاد  أو أن. لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

كما هو الحال بالنسبة للقرارات التنظيمية يه، جوء إللّالطعن رغم إشارتها إلى إمكانية ال
القرارات غير التحكيمية الصادرة  1الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،

القرارات المتعلقة برفض الترخيص للتجميع الصادرة عن  2عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
التأمينات المتعلقة بتعيين متصرف  قرارات لجنة الإشراف علىوكذا  3مجلس المنافسة،

  .المعدل والمتمم 07-95من القانون رقم  213المادة  حسب نص ،مؤقت

ما علينا سوى الرجوع  ،ن ميعاد الطعن في هذه القراراتانعدام نص خاص يبي مأما
منه  907إلى القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أين نجد المادة 

� م�	� ا�": تنص على ما يلي��3
�2 ا01/�م ا��-,	+'  و�' آ رج' أو�& وأ#"�ة�� م� � ،

  ".أ�@? 832إ�&  829  م= >� ا��7اد ب�9ج�ل ا����7ص �	"�5

  . أشهر) 4(رارات في ميعاد أربعة على هذا الأساس يكون الطعن في هذه الق

  :كيفية تقديم الطعن أمام مجلس الدولة - ب
المستقلة بإمكانية  الضبطسلطات ية النصوص القانونية المتعلقة بغلبرغم اعتراف أ

ن كيفية إجراء هذا الطعن، وفي هذه ها لم تبيأنّ إلاّ ،الطعن في قراراتها أمام مجلس الدولة
الحالة يجب علينا الرجوع إلى القواعد العامة التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية 

                                                           

، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع 1993ماي  23المؤرخ في  ،10- 93 رقم من المرسوم التشريعي 33المادة  -1
  .سابق

بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،  قتعلالم، 2002فيفري  05مؤرخ في ال ،01- 02من القانون رقم  139المادة  -2
  .مرجع سابق

  .، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جويلية  19، المؤرخ في 03- 03من الأمر رقم  19المادة  -3
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لطعن يجب أن يرفع بموجب عريضة مكتوبة وموقعة إلزاميا من ا والإدارية، أين نجد أن
  بمحامأصبح التمثيل  فقد   تحت طائلة عدم القبول، وذلك  ،الدولة محام معتمد لدى مجلس 

الإدارية التي استثنت من قانون الإجراءات المدنية و 826و 805 للمادتين اوفق وجوبي  أمر 
  1.ومية ذات الطابع الإداري، البلدية، المؤسسات العمفقط الدولة

من قانون  15ن عريضة الطعن البيانات المنصوص عليها في المادة ويجب أن تتضم
وتودع عريضة الدعوى مع نسخة من ملف القضية لدى أمانة  2الإجراءات المدنية والإدارية،

حت المجلس مقابل دفع الرسم القضائي، ويجب إرفاق العريضة الرامية إلى طلب الإلغاء وت
د في سجل خاص يمسك طائلة عدم القبول بالقرار محل الطعن ما لم يوجد مانع مبرر، وتقي

  3.بأمانة ضبط المجلس

                                                           
1 ف مكلّعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة للوزير الل إمكانية الطّباعتبار القانون قد خو

هذان الوزيران لا يلزمان  فإن ،بالتجارة، وحصر إمكانية الطعن في أنظمة مجلس النقد والقرض في الوزير المكلف بالمالية
ونفس الشيء يقال كذلك بالنسبة لسلطات الضبط المستقلة التي لا تتمتع بالشخصية معتمد لدى مجلس الدولة بتمثيلهما بمحام ،

  .المتعلقة بها ترفع ضد الدولة  المعنوية باعتبار القضايا

ضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة     المت، 2008فيفـري   25مؤرخ في ال، 09-08قانون رقم المن  15المادة  نجد  -2
يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها :"على ما يليتنص  2008لسنة  ،21ر عدد .والإدارية، ج

  :شكلا البيانات التالية
 .جهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوىال - 1
 .اسم ولقب المدعي وموطنه - 2
 .اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن فآخر موطن له - 3
 .الإشارة إلى التسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي - 4
 .تؤسس عليها الدعوىعرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي  - 5
  ."الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى - 6

تضمن قانون الإجراءات المدنية الم، 2008فيفري  25مؤرخ في ال، 09- 08رقم قانون المن  819أنظر المادة  3
  .، مرجع سابقوالإدارية،
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في الأخير تأتي مرحلة تبليغ عريضة افتتاح الدعوى إلى الأطراف المعنية، وفي هذا و       
وجوببعض النصوص المنشئة والمنظمة لسلطات الضبط قد أشارت إلى  الصدد نجد 

   1،التبليغ

 فإن ذلك، التبليغإجراء شر نصوصها القانونية إلى لم تالتي لسلطات أما بالنسبة ل
لعودة إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبالضبط إلى الفقرة الثانية من المادة ليدفعنا 

838 التي أشارت إلى أن ه إلى الأطراف التبليغ يكون عن طريق محضر قضائي وأنه يوج
  .لمعنيةا

  :تباين ميعاد فصل مجلس الدولة في الطعن  -2

يظهر لنا تذبذب  ،صنا النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط المستقلةتفح ذاإ
موقف المشرع حول مسألة تحديد ميعاد فصل مجلس الدولة في القرار المطعون فيه، إذ 

نظيم عمليات البورصة أوجب عليه الفصل خلال آجال معينة بالنسبة لبعض قرارات لجنة ت
في قرارات  مجلس الدولة بأن يبتّ 10-93رقم  ومراقبتها، فقد ألزم المرسوم التشريعي

أشهر ) 03(في أجل أقصاه ثلاثة  ،والمتعلقة برفض الاعتماد أو تحديده ،اللجنة المطعون فيها
  2.من تاريخ تسجيله

) 06(في أجل ستة  ،التأديبي في قرارات الغرفة الفاصلة في المجال كما يجب عليه أن يبتّ
لف الذكر في فقرتها امن المرسوم التشريعي الس 57أشهر من تاريخ تسجيله، إذ تنص المادة 

  ."أشهر من تاريخ تسجيله)  06(في الطعون خلال ستة  ق ويبتّيحقّ": الأخيرة على ما يلي

                                                           
   .، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003يلية جو 19، المؤرخ في 03-03من الأمر رقم  25المادة  -  :أنظر 1

تعلّق  بالنقد و القرض، المعدل والمتمم والم، 2003أوت  26مؤرخ في ال، 11- 03 من الأمر رقم 107المادة  -          
 .مرجع سابق

منقولة، ، المتعلق ببورصة القيم ال1993ماي  23المؤرخ في  ،10-93تنص الفقرة الأخيرة من المرسوم التشريعي  -2
أشهر من تاريخ ) 3(مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء ويصدر قراره خلال ثلاثة  يبتّ": المعدل والمتمم، على ما يلي

  ". تسجيله
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م آجال يلتزم فلم يحدد هذا المرسو ،أما بالنسبة لبقية القرارات التي تصدرها اللجنة
قرارات أن ذاته بالنسبة لكل والشّ .ن المقدمة أمامه بشأنهاخلالها المجلس بالفصل في الطعو

ة إشارة إلى ميعاد فصل الإدارية الأخرى التي لم نجد في نصوصها التأسيسية أيالسلطات 
  .افيهمجلس الدولة 

نة خلاموقف المشرع في إلزام مجلس الدولة بضرورة الفصل  الواقع أنة معيفي ل مد
قرار من قرارات سلطة الضبط دون آخر لا مبرر له، إذ لم يعتمد أي معيار لتحديد ميعاد 

  .الفصل من عدمه

   :المستقلة وقف تنفيذ قرارات سلطة الضبط -3

يهدف إلى تفادي ما يمكن أن يلحق  ،وقف التنفيذ ذو طبيعة استثنائية وتحفظية إن
إصلاحها فيما لو تم إلغاء  ار بالغة لا يمكن تداركها أوأضر المدعي في دعوى الإلغاء من

  1.القرار

القرار الإداري يتمتع بقرينة المشروعية وامتياز الأولية، وهو ما يسمح  القاعدة العامة أن
ا يعني عدم جواز إخضاعه لمبدأ وقف التنفيذ، بل على العكس من ذلك بتنفيذه الفوري، مم

2.له أثر موقف لغاء ليسالإالطعن فيه ب فإن  

إمكانية وقف موقف المشرع بخصوص  جد أننالمستقلة قرارات سلطات الضبط ل بالنسبة و
رات سلطات قراعلى ، رغم الأهمية التي يكتسيها تكريس هذا المبدأ تنفيذها يعرف تذبذبا
  .الضبط المطعون فيها

   

                                                           
مجلة متخصصة في  ،مجلة دراسات قانونية، "طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية"خراز محمد الصالح،  -1

  .51. ص، 2002 لسنة قبة للنشر والتوزيع، الوادي، الجزائر، العدد الرابع،الدراسات والبحوث القانونية، دار ال
أعمال الملتقى الوطني حول السلطات ، "وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة"فتحي وردية،  -2

  . 327 .، ص2007جاية، ب جامعة ماي، 24-23، أيام الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية
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  :  المستقلة قف المشرع من وقف تنفيذ قرارات سلطات الضبطتذبذب مو -أ

عدم توحيد و انلمس تذبذب ،لنصوص التأسيسية لسلطات الضبط المستقلةء اباستقرا
مسألة وقف تنفيذ قرارات سلطات الضبط، فينص تارة على عدم وقف في موقف المشرع 

   1.التنفيذ

فقط وقد لامسنا هذا التباين وعدم التوحيد ليس  3.ويغيب موقفه أحيانا 2يجيزه تارة أخرى،كما 
بل وفي  قرارات سلطة واحدة، كما هو الحال مثلا بالنسبة لقرارات  ،وأخرىبين سلطة 

ةدمجلس المنافسة أين يجيز المشرع استثناء وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالممارسات المقي 
ويسكت عن تحديد موقفه بالنسبة للقرارات المتعلقة برفض الترخيص  ،للمنافسة المطعون فيها

ن أيضا يلاحظ بالنسبة لقرارات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، نفس التباي .عيتجملل
جنة يجوز وقف تنفيذها، وغاب موقفالقرارات التنظيمية الصادرة عن الل حيث نجد أن 

اتها ها قد تحمل في طيرغم أنّ ،بالنسبة للقرارات الفردية الصادرة عن اللجنة المشرع
باعتبار اللجنة تملك صلاحية النطق  ،مل المعنيجزاءات خطيرة قد تضر بمصالح المتعا

  .م وكذا الفصل في النزاعاتيبعقوبات وصلاحية التحك

                                                           
حدد الم، 2000أوت  05مؤرخ في ، ال03- 2000من القانون رقم  17المادة  -: لأكثر تفصيل راجع المواد التالية 1

  .مرجع سابق القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاّسلكية،
    .المتعلق بالمناجم، مرجع سابق ،2001جويلية  03مؤرخ في ال، 10-01من القانون رقم  48المادة 

مرجع  تعلّق  بالنقد و القرض،المو المعدل والمتمم ،2003أوت  26مؤرخ في ال ،11- 03من الأمر  107و 65المادتين  -
 .سابق

نص المشرع صراحة على إمكانية وقف تنفيذ قرارات سلطتين فقط من سلطات ضبط وهما لجنة تنظيم عمليات البورصة  2
من الأمر  63وفقا للفقرة الأخيرة من المادة  ومجلس المنافسة 10-93من المرسوم التشريعي رقم  33للمادة  فقاومراقبتها و

 .03-03رقم 
لمركز الوطني للسجل التجاري، قرارات غرفة التحكيم والتأديب لدى لجنة تنظيم عمليات ای�-�4 ا*�$ ب�$ارات آ� �1 ا 3

ع، وكذا يرخيص للتجمقرارات مجلس المنافسة المتعلق برفض التّ ،الكهرباء والغازلجنة ضبط ، قرارات البورصة ومراقبتها
 ...قة بتعيين متصرف مؤقتقرارات لجنة الإشراف على التأمينات المتعلّ
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المشرع لا يراعي مسألة خطورة القرارات عند نصه على إمكانية  نإهذا ما يجعلنا نقول 
وقف التنفيذ أو سكوته عن المسألة، فيجيزه ويرفضه متى أراد، رغم أهمية الاعتراف بمبدأ 

  . الضبط وضرورته اتقرارات سلط تنفيذف وق

بعض قرارات سلطات تنفيذ وبالنسبة لمسألة سكوت المشرع عن تحديد موقفه من وقف 
وبالتالي نعود إلى  ،قواعد العامةالإلى  للرجوعيدفعنا الضبط المستقلة المطعون فيها فإن ذلك 

  . منه 910يلنا إلى المادة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تح 833نص المادة 

عدم جواز وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، ولكن  ،فالأصل والقاعدة العامة إذن
  1.استثناء يجوز ذلك بتوفر مجموعة من الشروط

  : المستقلة سلطات الضبطضرورة تكريس مبدأ وقف تنفيذ قرارات  - ب

مبدأ عدم وقف التنفيذ رغم أن الإدارة تمتلك سلطة القيام بنفسها  يجد مبرراته في أن
حاجة إلى استئذان القضاء، وكذا استنادا إلى مبدأ الفصل  قرارات التي تتخذها دون بتنفيذ ال

ضرورة تحقيق المصلحة العامة وضرورة حسن  بين السلطتين القضائية والإدارية، كما أن
تطبيق  أن إلاّ 2.الإداري وشلهيقتضي عدم وقف القرار  رادطّواسير المرافق العامة بانتظام 

خاصة بالنسبة للقرارات  ،الإلغاء هذا المبدأ على إطلاقه سيؤدي إلى عدم جدوى دعوى
القمعية التي تصدرها سلطات الضبط المستقلة، إذ يعتبر وقف تنفيذ القرارات الصادرة عنها 

هذه السلطات، ضمانة من ضمانات الدفاع التي يتمتع بها الأشخاص والمؤسسات في مواجهة 
ده الفقه الفرنسي وكذا المجلس خاصة في مواجهة السلطة القمعية لهذه الهيئات، وهو ما يؤكّ

ه يتمتع بسلطات غير تلك التي أنّ ،الدستوري الفرنسي الذي أشار بخصوص مجلس المنافسة

                                                           
، 09-08رقم نون قاالمن  912، و نص المادة 837إلى  834نجد أن هذه الشروط مذكورة في نصوص المواد من   1
  .مرجع سابق تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،الم، 2008فيفري  25مؤرخ في ال
عبد الغني بسيوني عبد االله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي  -2

  .13. ، ص2007الحقوقية، لبنان، 
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يئات الاعتراف بالسلطة القمعية لله تمتع بها تلك السلطات الإدارية الكلاسيكية، لذا فإنت
  1.الإدارية المستقلة يجب أن يقترن بضمانة وقف التنفيذ

 المستقلة هكذا أصبح وقف التنفيذ في نطاق الجزاءات الإدارية التي توقعها سلطات الضبط
  2.إلزاما على المشرع لا يمكن التنصل منه

د مجلس الدولة  الجزائري خطورة استبعاد وقف تنفيذ قرارات سلطات الضبط أكّ
في عدة مواقف، وذلك من خلال إقراره بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رغم المستقلة 

بطمعارضة صريحة من النص التأسيسي لسلطة  الض .الفقرة الأخيرة من المادة  فرغم أن
 ،لا تجيز وقف تنفيذ قرارات اللجنة المصرفية المطعون فيها ،من قانون النقد والقرض 107

موقفا مغايرا ومخالفا، حيث قضى بوقف قرار صادر عن اللجنة خذ مجلس الدولة اتّ أن إلاّ
من  283نص المادة من  المصرفية المتعلق بسحب اعتماد بنك استنادا إلى الفقرة الثانية

     3.قانون الإجراءات المدنية الملغى
م فيها طلب وقف تنفيذ مقرر اللجنة المصرفية الرامي إلى تعيين دوفي قضية أخرى قُ

الدولة مجلس  اري مؤقت يتولى تسيير نشاطات البنك الجزائري الدولي، فقضىمتصرف إد
برفض الطلب لأنه بدون محل كون المجلس رفض الدعوى الأصلية في الموضوع، وأن 

م يستند في رفضه لفالمجلس في قضية الحال  4ل إجراء تبعي لطعن أصلي،وقف التنفيذ يشكّ
ما استند إلى الفقرة وإنّ ،قانون النقد والقرض من 107طلب وقف التنفيذ إلى نص المادة 

  5.من قانون الإجراءات المدنية 283الثانية من المادة 

                                                           
  .   331مرجع سابق، ص  ،"لإدارية المستقلةوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات ا"فتحي وردية،   -1

  .331 .، صالمرجع نفسه -2

د ض (BCIA)، قضية مساهمي البنك التجاري الصناعي الجزائري 2003-12-30مؤرخ في  ،19081قرار رقم  -3
  . 74- 72 .ص ، ص2005، ، العدد السادسالجزائري مجلة مجلس الدولةاللجنة المصرفية، 

  . مرجع سابق ،البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك المركزي، 2003أفريل  01في  مؤرخ 14489قرار رقم  -4

، 1966جـوان   8، المؤرخ في 154-66من قانون الإجراءات المدنية الملغى وهو الأمر رقم الأمر رقم  233المادة  -5
من قانون الإجراءات  834اليا المادة تقابلها ح. 1966، 47ر عدد.المعدل والمتمم والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج
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رغم أن د مبدأ وقف التنفيذ وتستبعد في كثير من الأحيان قرارات مجلس الدولة تجس
هذا غير  أن سلطات الضبط التي تنص على عدم تطبيقه، إلاّلتطبيق النصوص التأسيسية 

بل يجب تكريس ضمانة وقف التنفيذ بنص قانوني وتعميم ذلك على كل سلطات الضبط  كافّ
     .لاسيما في مواجهة  السلطة القمعية التي تتمتع بهاالمستقلة 

  الفرع الثاني

  اختصاص القضاء العادي كاستثناء

قد تتضرر الأطراف المعنية من القرار الصادر عن مجلس المنافسة، ولهذا فتح 
إمكانية الطعن في ذلك القرار أمام الغرفة التجارية بالمجلس القضائي  الأطراف المشرع لهذه

المتعلق بالمنافسة،  03-03 رقم من الأمر 63العاصمة، وذلك بموجب نص المادة للجزائر 
  .المعدل والمتمم

 ل المشرع للقضاء العادي اختصاص الفصل في الطعون بالإلغاء ضدإذن خو هكذا    
دا بذلك المشرع الفرنسي دون أن تكون له نفس المبررات منافسة، مقلّقرارات مجلس ال

   1.والأسس

  

  :قرارات مجلس المنافسة إلى جهة قضائية عادية مبررات إحالة الطعون ضد -أولا

    التجارية  المنافسة أمام الغرفة سقرارات مجل لقد انتقد البعض إمكانية الطعن ضد
 07استثناء جديدا لنص المادة  ذلك يعد أن أساس علىالعاصمة، لمجلس قضاء الجزائر 

                                                                                                                                                                                           

مرجـع  ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008فيفري  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم ( المدنية والإدارية
 .)سابق

  

  .123.صمرجع سابق، ، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، عيساوي عز الدين 1
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تان تقابلهما على التوالي ، واللّ)الملغى(مكرر من قانون الإجراءات المدنية  07والمادة 
  .الجديد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 802و  801المادتين 

فبالرقبة الممارسات خذ قرارات لمعايتّ 1مجلس المنافسة هيئة إدارية، غم من أن
 أوامر لوقف تلك الممارسات، والتي تعتبر نشاطا ذو طبيعة إدارية، إلاّ المنافية للمنافسة، أو

الطعن في هذه القرارات يتم أمام جهة قضائية عادية أن.  

    ولتوضيح أسباب نقل الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر في دراسة الطعون ضد 
عودة إلى القانون الفرنسي لمعرفة خلفيات ودواعي هذا قرارات مجلس المنافسة، تجدر بنا ال

المشرع الجزائري قام بتقليد ما جاء به نظيره الفرنسي المسلك بالنظر إلى أن.  

  :مبررات اختصاص محكمة استئناف باريس -1

ل ثار الجدل أوة في فرنسا حول الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون مر
المقد1986ديسمبر  01الصادر في  مرالأمن  15جلس المنافسة، فالمادة قرارات م مة ضد 

الطعن يكون أمام مجلس الدولة، لكن  نأالمتعلق بالمنافسة والأسعار الفرنسي تقضي ب
أن يكون الفصل في الطعون من اختصاص القاضي  الحكومة الفرنسية أرادت غير ذلك، أي

  2.الإداري العادي وليس

المجلس  من هذا النقل للاختصاص أماأجماعة من النواب بش م دفع من طرفوتم تقدي
إذا كان تطبيق نص معين أو تنظيم خاص يسمح بإثارة منازعات : هنّأقضى الدستوري ف

مختلفة تتفرق بين جهات قضائية عادية وإدارية، فمن المستحسن بالنسبة للمشرع، وبهدف 
في نظام واحد وهو المختص د قواعد الاختصاص القضائي حيو العدالة، أن حسن سير

كل المنازعات المتعلقة بالمنافسة تحت رقابة هيئة قضائية  إذ هناك إرادة في ضم 3.اأساس
                                                           

 .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق، 2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03رقم  من الأمر 23المادة  -1

، أطروحة لنيل )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري  -2
 .335 .، ص2005ية الحقوق، جامعة تيزي وزو، درجة الدكتوراه الدولة في القانون، فرع القانون العام، كل

3  - C. Cons. N 86-224 DC du 23 Janvier 1987, www.legifrance.gouv.fr 
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ت منازعات المنافسة في أنظمة قضائية مختلفة، الشيء الذي من واحدة، وذلك لتفادي تشتّ
سة تنشأ عنها نافمشأنه أن يؤدي إلى تعارض في الأحكام والقرارات القضائية، فمنازعات ال

كبر هو القاضي أالقاضي المعني بصفة  نإني والجنائي، وبالتالي فقضايا في الجانب المد
  1.العادي

 تحويل المنازعات المتعلقة بمجلس المنافسة من مجلس الدولة إلى محكمة استئناف تم هكذاو
  .1987ريس سنة با

 لنظر في الطعون ضدمة لتبرير ضرورة تحويل اختصاص االحجج المقد أهم ومن    
محكمة استئناف (إلى القضاء العادي  الفرنسي قرارات مجلس المنافسة من مجلس الدولة

  2 .الطبيعي هتحت السلطة الكاملة لقاضي، نجد مبرر وضع قانون المنافسة )ريسبا

ام للقي ريس دون غيرها من المحاكم الأخرىأما عن سبب اختيار محكمة استئناف با    
إلى ضرورة تخصيص محكمة استئناف  ه يعود أساسانّإفي هذه الطعون، فبمهمة النظر 

مقررات مجلس المنافسة، حيث تتوفر على قضاة  واحدة من أجل الفصل في الطعون ضد
متخصأتوحيد السياسة المتبعة بش ا يؤدي إلىصين، ممن القضايا المتعلقة بالمنافسة، كما أن 

را لعدد كبير من ، تعتبر مق)باريس(ن هذه المدينة اختيار هذه المحكمة يعتبر طبيعيا لأ
  3.المؤسسات، وهي مركز الأعمال في البلد

بل يهتم أيضا بالمصلحة العامة  ،فقط المؤسسات خصقانون المنافسة لا ي أن ورغم    
  .تغليب الكفة لصالح القاضي العادي ه تمنّأ التي يتكفل القاضي بحمايتها، إلاّ

 
                                                                                                                                                                                           

. Voir également THOMASSET-PIERRE (S), l’autorité de régulation boursière face aux garanties 
processuelles fondamentales, L.G.D.J, Montchrestien, Paris, 2003, p. 366. 
1 COLLET (M), le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, op.cit, 
pp. 213 -217. 

- 335 .ص مرجع سابق، ص، )نسيدراسة مقارنة بالقانون الفر(الممارسات المنافية للمنافسة كتو محمد الشريف،  -2
336. 

  .336 .، صالمرجع نفسه -3
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  :قضاء الجزائر مبررات اختصاص مجلس -2

لأخذ مباشرة عن القانون الفرنسي، فقام بتوزيع الم يتردد المشرع الجزائري في 
ره المجلس الدستوري الجزائري، مكتفيا بما قرفي ذلك غريب للاختصاص، دون أن ينظر 

  .المشرع في هذا المجال
    ل ملاحظتين أساسيتين، الأولى تتعلق باختصاص مجلس قضاءوهنا يجب أن نسج 

الجزائر بالفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، والثانية تتعلق بتوزيع 
  .الاختصاص بين القاضي العادي والإداري بشأن التجميعات الاقتصادية

 :قرارات مجلس المنافسة بالطعون ضدالعاصمة بالنسبة لاختصاص مجلس الجزائر  �

تصاص مجلس الدولة، أن كان من المفروض طبقا للقانون العضوي الذي يحدد اخ    
تكون الطعون ضد رقم الأمر قرارات مجلس المنافسة من اختصاص مجلس الدولة، غير أن 

أحال هذا الاختصاص إلى  المتعلق بالمنافسة، المصادق عليه بموجب قانون عادي، 03-03
ا يعتبر مخالفة صريحة لقانون عضوي بموجب قانون عادي، مم 1مجلس قضاء الجزائر،

  الذي لم يحترم فيه مبدأ تدرج 03- 03وهذا ما يؤدي إلى التشكيك في دستورية الأمر رقم 
  
، فالقوانين العضوية نظرا لأهميتها يتم 2النصوص القانونية في النظام القانوني الداخلي 

  3.التشريع العادي سنلمقررة لءات صارمة مقارنة بتلك اإعدادها وفقا لإجرا
 :أما بالنسبة لمسألة توزيع الاختصاص بين القاضي الإداري والعادي بشأن التجميعات �

المختصة بالنظر في قرارات  القضائية قد قام المشرع الجزائري بتوزيع غريب للجهةف
رسات خذها المجلس في مجال المماالقرارات التي يتّ د من جهة أنمجلس المنافسة، فأكّ

                                                           
، 2003جويلية  19مؤرخ في  03-03، يتعلق بالمصادقة على الأمر 2003أكتوبر  25، مؤرخ في 12-03قانون رقم -1

  .2003، لسنة 64ر عدد .متعلق بالمنافسة، ج
2- ZOUAIMIA (R), «Les fonctions répressives des A.A.I statuant en matière économique», Revue 
IDARA, ENA, N° 02, 2004, p. 20. 

  .133ص  مرجع سابق، ،"دور المجلس الدستوري في رقابة القوانين العضوية للدستور"، نبالي فطة-3
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المقي1ها أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمةدة للمنافسة يكون الطعن ضد ،
المتعلقة  المنافسة مجلسقرارات  لكنه منح من جهة أخرى الاختصاص في نظر الطعون ضد

التي تنص  03-03من الأمر رقم  19التجميع لمجلس الدولة، وذلك بموجب المادة رفض ب
  2."مجلس الدولة مع أماييمكن الطعن في قرار رفض التجم": يما يلخيرة على في فقرتها الأ

هنا قام المشرع الجزائري بتقليد نظيره الفرنسي الذي عرف نفس التوزيع، دون أن 
 أن مبرر اختصاص مجلس الدولة الفرنسي في القرارات الرافضة للتجميع، هو أن ينتبه إلى

كلف بالاقتصاد، بينما يختلف الأمر بالنسبة للقانون تلك القرارات تصدر عن الوزير الم
   3.المنافسةالجزائري الذي يمنح الاختصاص لمجلس 

  :دة للمنافسةإجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقي -ثانيا

قرارات مجلس المنافسة  يختص مجلس قضاء الجزائر في الطعون المرفوعة ضد
  4.الموضوع، وتلك المتعلقة بالإجراءات التحفظية الصادرة في

حسب المادة  مفه ،حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة مله ذينأما عن الأشخاص ال
ف الأطراف المعنية، وكذا الوزير المكلّ المعدل والمتمم؛ 03-03من الأمر رقم  63

 ارات مجلس المنافسةريخ استلام قرجل لا يتجاوز شهرا واحدا من تاأبالتجارة، وذلك في 
بالنسبة للإجراءات ) 20(ن يوما يجل عشرأالمنافية للمنافسة، وفي  بالنسبة للممارسات

  5.المؤقتة

ا يدفعنا إلى الرجوع مم عن ذلك، ينص قانون المنافسةلم أما عن كيفية رفع الطعن، ف    
عة من لة وموقّمعلّالطعن يرفع بعريضة  نإ، وبالتالي فلقانون الإجراءات المدنية والإدارية

                                                           

  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق، 2003جويلية  19المؤرخ في ، 03-03من الأمر رقم  63 المادة-1
  .الأمرنفس من  19خيرة من المادة أنظر الفقرة الأ-2
  .339، ص مرجع سابق ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة تو محمد الشريف، ك-3
تتمثل هذه القرارات في تلك الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلقة بألاّ وجه للمتابعة والقرارات المتعلقة بالنطق بالعقوبات -4

  .المتعلقة بتنفيذ الأوامر، والاستثناء الوحيد هي القرارات المتعلقة برفض الترخيص للتجميع والقرارات
  .،  المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جويلية  19، المؤرخ في 03- 03من الأمر رقم  63المادة -5
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سخ وتودع لدى كتابة ضبط مجلس قضاء الجزائر مرفقة بعدد من الن ه،محامي الطاعن أو
لأطراف المعنية، ويتم تسجيل العريضة في كتابة الضبط، لغ بقدر عدد المستأنف عليهم وتبلّ
س لأطراف، وبمجرد إيداع الطعن ترسل نسخة منه إلى رئيلغ ويحدد تاريخ الجلسة الذي يبلّ

مجلس المنافسة، ويرسل رئيس مجلس المنافسة ملف القضية موضوع الطعن إلى رئيس 
مجلس قضاء الجزائر في الآجال التي يحددها هذا الأخير، وهذا حسب ما نصت عليه المادة 

  .03-03من الأمر رقم  65

 نسخة من جميع المستندات الجديدة المتبادلة بين المستشار المقرروفي المقابل يرسل     
أطراف القضية إلى الوزير المكلف بالتجارة والى رئيس مجلس المنافسة قصد الحصول على 

ف بالتجارة، ورئيس مجلس غ الملاحظات التي يبديها الوزير المكلّثم تبلّ. الملاحظات المحتملة
  1 .الأطراف المعنية المنافسة إلى

  :تنفيذ قرارات مجلس المنافسةوقف  -ثالثا

فمن  أساسيتين،تنفيذ قرارات مجلس المنافسة هو تحقيق غايتين  الهدف من وقف نإ    
المؤسسات المخالفة لقواعد المنافسة بإعادة النظر في سياستها  جهة يهدف إلى حثّ

 للممارسات المنافية للمنافسة المرتكبة من قبلها، ومن جهة أخرى احتى تضع حد ،الاقتصادية
قرارات المجلس، من خلال استعمالها  عون ضدم في جميع الطيساعد جهة الطعن في التحكّ

  2.لهذا الإجراء في إعادة تنظيم وتصحيح سلوك الأعوان الاقتصاديين

نجد  ،المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم  63بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة     
لك الظروف أو يوما إذا اقتضت ذ 15لمدة لا تتجاوز  مبدأ وقف التنفيذ اس استثناءها تكرأنّ

   .الوقائع الخطيرة

  

                                                           

  . ة، مرجع سابق،  المتعلق بالمنافس2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03الأمر رقم من  67و  66المادة -1
2- KRIMMER (I), «La gestion de la cour d’appel de Paris : un nouvel ordre juridictionnel ?», 
op.cit, p. 418. 
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  :مجلس المنافسةقرارات  الواجب التطبيق على الطعون ضد القانون -رابعا

النظر في الطعون  تخويل الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة حقّ نإ    
المقديجعلنا نتساءل عن طبيعة هذا الطعن، أي ماهي قرارات مجلس المنافسة  مة ضد

ظر في قرارات المجلس؟ هل ينظر فيها بصفته قاضي لكها القاضي عند النّتالتي يم السلطات
  .ل إلى قاضي إداري؟، أم يتحو)تجاري(عادي 

من ) 06(المادة السادسة  أقصتونجد هذا الاتّجاه قد تبنّاه التّشريع الفرنسي، حيث     
اءات المدنية الفرنسي بصفة صريحة تطبيق أحكام قانون الإجر 1990مارس  23مرسوم 

الفرنسي المتعلقة بالاستئناف على الطعن ضد قرارات لجنة عمليات البورصة المقدمة أمام 
  1.محكمة استئناف باريس

غير أن الوضع عندنا في الجزائر ليس في هذا المستوى من الوضوح، بالرجوع إلى     
ة، ولو سلّمنا أن الغرفة الأمر المتعلق بالمنافسة، وكذلك قانون الإجراءات المدنية والإداري

التجارية لمجلس قضاء الجزائر تتحول إلى قضاء إداري، فهل الاختصاصات التي تتمتع بها 
هي اختصاصات الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي أم اختصاصات مجلس الدولة؟ لأن 

دعوى القضاء (الغرفة الإدارية لدى المجلس تتجاوز دعوى الإلغاء لتحكم في التعويض 
له إمكانية الإلغاء و التعديل والحكم ) المحكمة الإدارية(فقاضي الغرفة الإدارية  2،)الكامل

  3.بالتعويض، ثم يكون قرار الغرفة التجارية قابلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا

                                                           
1 -DEGOFFE (M), Le droit de la sanction non pénale, ECONOMICA, Paris, 2000, p346. Voir également, 
DECOOPMAN (N), «Le contrôle juridictionnel  de l’action de la COB», RFDA, N 06, 1994, p. 1144.  
Voir également : ISRAEL (J-J), «Contentieux administratifs et Contentieux de la concurrence», In Mèl. 
CHAPUS (R), droit administratif, Montchrestien, Paris, 1992, pp. 315-332. 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنيـة  2008فيفري  25، المؤرخ في 09-08قانون رقم من ال 801 وذلك وفقا للمادة -2
  .والإدارية، مرجع سابق

، الثانيعدد ال المدرسة الوطنية للإدارة، ،مجلة إدارةتو محمد الشريف، حماية المستهلك من الممارسات المنافية، ك -3
  .73 .، ص2002
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والنتيجة أن المتقاضي أمام مجلس قضاء الجزائر له امتيازات أكثر مقارنة بالمتقاضي أمام 
بلة الدولة ضد الهيئات الإدارية المستقلة الأخرى، فإذا كانت قرارات مجلس المنافسة قامجلس 

وبعدها بالنقض أمام المحكمة  قضاء الجزائر العاصمة لمجلسللطعن أمام الغرفة التجارية 
  1.لطعن إلاّ أمام مجلس الدولةاالعليا، فإن قرارات الهيئات الأخرى لا تقبل 

التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، يكون بالنظر إلى إن اختصاص الغرفة     
، فرقابة الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر )أي مجلس المنافسة(الجهاز الذي تراقبه 

والمحددة في المادة الثانية  2.تكون في حدود الأعمال المخولة لمجلس المنافسة النظر فيها
 .2010في سنة  مموالمت المعدل 03-03من الأمر رقم ) 02(

 المبحث الثاني

  دعوى مسؤولية سلطات الضبط المستقلة

ا القاضي التي يتمتع فيهتعتبر دعوى التعويض من أهم دعاوى القضاء الكامل     
إلى المطالبة بالتعويض وجبر الأضرار المترتبة على الأعمال بسلطات كبيرة، وتهدف 
لية إلاّ بتوفر أركانها الثلاث، من خطأ، ضرر، ولا تقوم المسؤو 3.الإدارية المادية والقانونية

ل خطأ يمنح للفرد المتضرر كما أن صدور قرار إداري مخالف للقانون يشكّ. وعلاقة سببية
  4.رالحقّ في طلب التعويض لجبر الضر

تمارس سلطات الضبط المستقلة صلاحيات السلطة العامة لغرض تحقيق أهداف     
لة هذه الهيئات مدنيا، إذا ما تعسفت في استعمال سلطة ءاالضبط الاقتصادي، فكيف يمكن مس

                                                           

  .126 .لقمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، صالدين، السلطة ا عيساوي عز -1
، المعدل والمتمم، 2003جويلية  19، المؤرخ 03- 03نجد أن هذه الأعمال محددة في نص المادة الثانية من الأمر رقم  -2

  .والمتعلق بالمنافسة
  .49. ئية الإدارية، مرجع سابق، صبعلي محمد الصغير، الوجيز في الإجراءات القضا -  3
4
 مجلس مجلة، "جزاء مخالفة القرارات الإدارية لقواعد المشروعية، درجات البطلان في القرارات"بودريوة عبد الكريم،  -  

 .112. ، ص2004، العدد الخامس، الجزائري الدولة
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الرقابة، أو لم تتخذ الجزاءات الرقابية الكافية لحماية مصلحة الأعوان الاقتصاديين 
  . والمستهلكين على حد سواء؟

قبل الإجابة عن هذا التساؤل، يجب أن نبحث أولا عن الجهة القضائية التي يؤول إليها     
 .القانون الواجب التطبيق ، ثم عنفي الدعوىص للفصل الاختصا

 المطلب الأول

  الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى التعويض 

  1.تعرف دعوى المسؤولية عموما على أنّها الالتزام بإصلاح الضرر الذي تم  إحداثه
ماية تعد دعوى المسؤولية أو دعوى التعويض من أكثر الدعاوى الإدارية قيمة وتطبيقا لحو

الحقوق الفردية في مواجهة أعمال السلطات الإدارية الضارة، فهي أكثر الدعاوى الإدارية 
وهي من  2.ممارسة وتطبيقا نظرا لكونها دعوى شخصية، ذاتية، ومن دعاوى قضاء الحقوق

 3.أهم دعاوى القضاء الكامل التي يتمتع فيها القاضي بسلطات كبيرة

سلطة تعديل القرار الإداري غير المشروع عكس تظهر أهميتها في تمتّع القاضي ب
 4دعوى الإلغاء، ولا تقوم المسؤولية إلاّ بتوفر أركانها الثلاث من خطأ، ضرر وعلاقة سببية،

و صدور قرار إداري مخالف للقانون يشكّل خطئا يمنح للفرد المتضرر الحق في طلب 
رار المترتبة عن الأعمال إذ تهدف دعوى التعويض إلى جبر الأض 5التعويض لجبر الضرر،

  .الإدارية المادية والقانونية

                                                           
1 POSTIF (T), initiation au droit public et aux institutions administratives, éd ELLIPSES, Paris, 2000, 
p.133.  

�ابAي N:�ر، ا�&3$ی� ا���م� �':&�ز�Nت ا�داری� !  ا�&�3م ا��0�X  ا�1"ا0$ي، ا�1"ء ا����   2N)داری���ى اNA3$ی� ا��( ،
  .570. م$#) /�بJ، ص

  .147. ، ص2002، ا�1"اN $0&�ب�،  ب�'  م[:A ا��QL$، ا��#�" !  ا�:&�ز�Nت ا�داری�، دار ا��'�م،  3
  .122.، صم$#) /�بJ، ا�+cدی��� �'1&� ا�:L$!��ا�9'��  ،!���س /�ه�'� 4
5  ،Dی$dا� A�N ة�م$#) ، "#"اء م�H��f ا��$ارات ا�داری� ���اAN ا�:-$و��N، در#�ت ا���eن !  ا��$ارات ا�داری�"ب�دری

J112.، ص/�ب.  



                                 �����	

� ا�

	,�ز��ت ����ت ا ���-
 ا
��� ا
�0ن.:  ا
��ا�� ا

136 

 

ويمكن تعريفها في مجال السلطات الإدارية المستقلة على أنّها الدعوى التي يرفعها 
  1.المتضرر من قرار غير مشروع اتّخذته هيئة إدارية مستقلة

قد تشكّل التّصرفات التي تقوم بها سلطات الضبط المستقلة بمناسبة ممارسة 
 لاحياتها، اعتداء على حقوق ومصالح الأعوان الاقتصاديين الخاضعين لسلطتها، مما يؤديص

لذا ينبغي التطرق للجهة القضائية المختصة بالطعون المقدمة ضد إلى قيام مسؤوليتها، 
تعلق الأمر بالقضاء قرارات هذه الهيئات، والتي تسبب ضررا للأعوان الاقتصاديين، حيث ي

المسؤولية المرفوعة ضد قرارات مجلس بلطعون لعادي كاستثناء بالنسبة ، واالإداري كأصل
  .المنافسة

  الفرع الأول

  اختصاص القضاء الإداري بدعاوى مسؤولية سلطات الضبط المستقلة

لقد ميز المشرع الجزائري بين الاختصاص في دعوى الإلغاء المرفوعة ضد 
، هذا الأخير الذي لا يتعدى دوره الدولةتقلة، أين ترفع أمام مجلس الهيئات الإدارية المس

لسلطات  شأةفي حين دعوى التعويض لم تشر إليها النصوص المن ،إلغاء القرار محل الدعوى
، باعتبار هذه الهيئات حين إصدارها اكبير اقانوني وهذا ما يثير إشكالا، المستقلة  الضبط

القرار بل نحتاج في كثير من  لا يكفي إلغاءإذ لقراراتها يمكن أن تلحق أضرارا بالغير، 
  2.الأحيان إلى جبر الضرر

مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية يجب علينا  تولتحديد الجهة المختصة، إن كان
  .تمتع بهات أو قلة تفتقد إلى الشخصية المعنويةسلطات الضبط المست التمييز بين ما إذا كانت

  

  
                                                           

1  ،T'�� �  .275 .، صم$#) /�بJ، "ا�g�X ا�:9+�'� !  ا�+-$ی) ا�1"ا0$ي تd$یY ا�$�Eب� ا��T'N ��0�X /'��ت"م�دی
2- ZOUAIMIA (R), droit de la régulation économique, éd BERTI, Alger, 2008, pp.178-179. 
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  :صية المعنويةحالة افتقاد سلطات الضبط المستقلة للشخ -أولا

مجموعات من الأشخاص والأموال، التي نظرا "تعرف الشخصية المعنوية على أنّها   
لخصوصية أهدافها ومصالحها يمكنها القيام بنشاط مستقل أي متميز عن الأفراد الذين 

   1."يكونون هذه المجموعات

فع دعوى فعلى من تر، بالشخصية المعنوية المستقلة حينما لا تتمتع سلطات الضبط
  .المسؤولية؟

 السلطاترارات هذه لسلطات الضبط المستقلة تخضع ق نشئةإذا كانت النصوص الم    
ة المتعلقة بالممارسات المنافية فسمجلس المناقرارات الإداري، باستثناء لرقابة القاضي 

فليس الوضع كذلك لما يتعلق الأمر بإقرار مسؤولية بعض هذه السلطات، مما  2للمنافسة،
  .العامة المنظمة لمجال مسؤولية الأشخاص الإدارية القواعدستوجب العودة إلى ي

من الدستور  49يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة، حسب نص المادة     
ولة، و يحدد القانون الد منيترتب عن الخطأ القضائي تعويض " : الجزائري التي تنص

  ".هشروط التعويض و كيفيات

الأحكام العامة إشكالا، إذ أن تقنين الإجراءات المدنية و الإدارية لا يحتوي  تثير هذه   
مفهوم سلطات الضبط المستقلة، كما أن الاجتهاد القضائي لم يحدد القواعد الواجبة التطبيق 

   .على مسؤولية هذه السلطات، مثلما فعله بالنسبة للإدارة

أن المركز الوطني بط المستقلة نجد وبالرجوع إلى النصوص التأسيسية لسلطات الض
للسجل التجاري وسلطة ضبط المياه لم يعترف النصين المنشئين لهما بالشخصية القانونية 
وأحالا على التنظيم لتحديد صلاحيتهما وقواعد تنظيمهما، والكارثة أن هذه النصوص 

من  03من المادة  التنظيمية اعترفت بالشخصية المعنوية للسلطتين، إذ نجد الفقرة الأولى

                                                           
  .83.���د ��%$، ا��#�" !  ا�����ن ا�داري، م$#) /�بJ، ص - 1

2  - ZOUAIMIA (R) , « Remarques critiques sur les contentieux des décisions du conseil de la concurrence 
en droit Algérien », op.cit, p.36. 
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يوضع المركز تحت إشراف وزير العدل ": تنص على ما يلي 68-92المرسوم التنفيذي رقم 

، و "ويؤدي مهمة المرفق العمومي وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 
في فقرتها  303-08من المرسوم التنفيذي رقم  02بالنسبة لسلطة ضبط المياه نجد المادة 

 ".تتمتع سلطة الضبط بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي: " ى تنص على ما يليالأول
وهنا نساءل كيف للتنظيم أن يعترف بشخصية معنوية لهيئة ما؟ علما أن الشخصية المعنوية 

القانون المدني المعدلة في  من 49لا يمكن أن تمنح إلاّ بقانون؟ وهو ما تؤكده المادة 
2005.1  

تين الهيئتين، كون ابالشخصية المعنوية المضفاة على ه فنا لا نعترهذا ما جعل
ين المنشئة ه الشخصية المعنوية وليست القوانالنصوص التنظيمية هي من اعترف لهما بهذ

  . لها

أما بالنسبة للجنة الإشراف على التأمينات، مجلس النقد والقرض و اللجنة المصرفية 
لك النصوص بالشخصية المعنوية، ولم تخالف ذى تمتعها فلم تنص القوانين المنشئة لها عل

ففي قطاع التأمينات تتمتع لجنة الإشراف على التأمينات بسلطات  .التي جاءت لتطبيقها
واسعة لتنظيم سوق التأمين، إلاّ أنّها تبقى مقيدة بإرادة السلطة التنفيذية، ذلك أن قرار اعتماد 

يمنحه الوزير المكلف بالمالية، على خلاف قرار اعتماد  أو إعادة التأمين/مؤسسات التأمين  و
التي ترتكبها  تسماسرة التأمين الذي تمنحه اللجنة، كما أن العقوبات المتعلقة بالاختلالا

 ىأو إعادة التأمين، يتخذها وزير المالية باقتراح من لجنة الإشراف عل/شركات التأمين و
  2.للتأمينالتأمينات، بعد استشارة المجلس الوطني 

                                                           

  :....... الأشخاص الاعتبارية هي: "من القانون المدني مايلي 49المادة  جاء في -1
  ".كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية

 . 64.، صسابق مرجع ،لدى السلطات الإدارية المستقلةاختصاص منح الاعتماد عبديش ليلة،  -2
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كما تتقرر مسؤولية الدولة في القطاع المصرفي، باعتبار أن هيئتا الضبط في هذا     
فاللجنة المصرفية تتمتع بسلطة توقيع العقوبات على  1القطاع لا تتمتعان بالشّخصية المعنوية،

ذة مصالحها، وهو ما عبرت عنه الأستابالبنوك و المؤسسات المالية مما قد يشكّل مساسا 
LAGET ANNAMAYER Aurore 2 :بقولها  

 « L’une des hypothèses les vraisemblables de conflits pourra apparaitre en cas 
d’engagement de la responsabilité de l’Etat à la suite d’une décision fautive de 
l’ART ou de CRE, les questions essentiels qui se pose, est de savoir lequel du juge 
judiciaire ou administratif devra être saisi….. ». 

ومنه، يمكن تعويض المؤسسة المصرفية على أساس الأضرار المادية أو المعنوية التي تلحق 
، كالمساس بسمعتها المصرفية إذا ما تم إلغاء قرار سحب الاعتماد، ففي مثل هذه الحالة 3بها

على عاتق الدولة، وعلى هذه الأخيرة جبر الأضرار التي لحقت بالمصرف أو  تقع المسؤولية
التمسك بمسؤولياتها إلاّ في حالة قيامها برقابة غير كافية أو عدم  المؤسسة  المالية، ولا يمكن

ممارسة الرقابة، خاصة وأن النظام المصرفي يتميز بالدقة والسرعة في المعاملات، إضافة 
المالي و لحة المودعين من جهة، ومصلحة الدولة في الحفاظ على التوازن إلى حماية مص

فمسؤولية اللجنة ثابتة كونها تسهر على قطاع يعتبر من أهم  الاقتصادي من جهة أخرى،
4.القطاعات في الدولة ألا وهو القطاع المصرفي

 

تمتع بالشخصية وهو نفس الموقف الذي تبنته اللجنة المصرفية الفرنسية التي كانت لا ت  
، مما جعل مجلس الدولة الفرنسي يقترح عدم رفع الدعوى إلاّ 1982المعنوية في ظل قانون 

                                                           
1  -RACINE, « Le contrôle juridictionnel de l’action des organes de l’Etat dans les secteurs bancaire et des 
assurances », Revue de conseil d’Etat, N° 06, 2005, p.35.   
2 -LAGET ANNAMAYER (A), la régulation des services publics en réseaux, télécommunication et 
électricité, LGDJ, Paris, 2004, p.466.    
3 -Les préjudices moraux non affectifs, sont ceux qui portent atteinte à l’honneur et la réputation, à 
l’intérêt moral poursuivi pour une entité. Voir  PAILLET (M), la responsabilité administrative, DALLOZ. 
Paris, 1996, pp. 212-219.    

4
  .65 .، صمرجع سابق ،اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة، عبديش ليلة -  
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، إلاّ أن القضاء أخذ في كثير من الحالات بقاعدة )La faute lourde(في حالة الخطأ الجسيم 
  1995.1الخطأ البسيط، مثلما فعل قضاء الاستئناف الإداري في قراره الصادر في ديسمبر 

 ز بين الاختصاص في دعوى الإلغاء المرفوعة ضدا المشرع الجزائري فقد ميأم
سلطات الضبط المستقلة أثناء ممارستها للسلطة القمعية، والتي ترفع أمام مجلس قرارات 

في حين أن دعوى التعويض لم تشر إليها النصوص المنشئة لسلطات الضبط  2الدولة،
قانون من  809أن المادة  نجدحيث  .أحكام القواعد العامة المستقلة، لذلك نستند إلى

عندما تخطر المحكمة ":  تنص في فقرتها الثانية على ما يليالإجراءات المدنية والإدارية 

الإدارية بطلبات بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها وتكون في نفس الوقت 

مجلس الدولة، وتدخل في  مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام

  ."اختصاصه، يحيل رئيس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة

فإذا رفعت دعوى تعويض ضد إحدى قرارات سلطة إدارية مستقلة أمام محكمة 
إدارية ونفس القرار هو محل طعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، فبإمكان رئيس المحكمة إحالة 

  .ولة بسبب ارتباط العريضتيندعوى التعويض إلى مجلس الد

إن كانت بعض سلطات الضبط المستقلة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فهنا لا يثار أي     
نها من قرارات، إنّما الإشكال قائم في الحالة عإشكال، باعتبار أن الدولة مسؤولة عما يصدر 

 .العكسية، أي عندما تتمتع سلطة الضبط بالشخصية المعنوية

  

                                                           
1 -En premier lieu, la cour administrative d’appel de Paris, et après une longue expertise, a  décidé en 
terme  du principe que la responsabilité de l’Etat a raison de l’activité administrative de surveillance et de 
contrôle du secteur bancaire pouvait être engagé pour faute simple (arrêt du 25 janvier 2000), saisi cet 
arrêt, le conseil d’Etat a en cassation de l’a annulé pour erreur de droit, (ministre de l’économie contre 
KECHICHIN et autre, jugeât que la responsabilité de l’Etat  pour des fautes commises par la C.B,  n’être 
engagé que pour faute lourde. C. Etat 30 novembre 2001, In. RACINE, « Le contrôle de l’action des 
organes de l’Etat dans les secteurs bancaire et des assurances », op.cit. p.36.          

  .إلغاء القرار محل الطعن مجلس الدولة على دور يقتصرفي هذه الحالة  -  2
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  :الة تمتع سلطات الضبط المستقلة بالشخصية المعنويةح - ثانيا
غلبية إن الأساس الذي اعتمده المشرع الجزائري هو منح الشّخصية المعنوية لأ   
لسلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي و المالي، عكس نظيره الفرنسي ا

  1.الذي لم يمنحها إلاّ للبعض منها فقط

لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية  المعنوية بالشخصيةيعترف زائري الجنجد المشرع 
الشأن ذاته بالنسبة . 03-2000من القانون رقم  10واللاسلكية، وذلك من خلال المادة 

ا تتمتع ما على اعتبار أجهزتهمنص القانون المنشئ له للوكالتين المنجميتين، حيث 
   2.المعنوية بالشخصية

والوضع ذاته تعرفه  3.بط الكهرباء والغاز قد اعترف لها المشرع بذلكنجد كذلك لجنة ض
المعدلة تنص على  07-05من القانون رقم  12وكالتي ضبط المحروقات، حيث نجد المادة 

من قانون المالية رقم  102كما أن المادة . تمتع سلطة ضبط المحروقات بالشخصية المعنوية
نجد كذلك .  ة ضبط النقل بالشخصية المعنويةنصت على تمتع سلط 2003لسنة  02-11

المتعلق بالصحة وترقيتها تضفي على الوكالة  13-08من القانون رقم  1-173المادة 
  .الوطنية للمواد الصيدلانية شخصية قانونية

والتي عرفت تعديلا  2000هذا إلى جانب بعض السلطات التي أنشئت قبل سنة 
هو ما حصل بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة للنصوص القانونية المتعلقة بها، و

التي تعدل وتتمم  04-03من القانون رقم  12ومراقبتها ومجلس المنافسة، إذ نجد المادة 

                                                           
1 -TRAORE (S), « Les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale : Vers 
une réintégration de la catégorie juridique ? », JCP. N°75, Aout,  Septembre, 2004, pp. 165- 166. 

، المتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم،  2001جويلية  03، المؤرخ في 10-01من القانون رقم  43أنظر المادة  2
  .مرجع سابق

، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر 2002فيفري  05، المؤرخ في 01-02من القانون رقم  112أنظر المادة  3
  .القنوات، مرجع سابق
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تنص على إنشاء سلطة ضبط مستقلة تتمتع  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 20المادة 
  . بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

والتي لم  06-95من الأمر رقم  16المنافسة، فعلى عكس المادة  أما بالنسبة لمجلس
قد أضفت  03-03 رقم من الأمر 23تعترف له إلاّ بالاستقلالية الإدارية والمالية، نجد المادة 

  .عليه شخصية قانونية

المترتبة عن التّمتع بالشّخصية المعنوية، إلقاء المسؤولية على سلطات  ومن بين النتائج    
لمستقلة، بسبب الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن نشاطها الرقابي، وهنا يطرح الضبط ا

إشكال يتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع، نظرا لطريقة صياغة 
  :التي جاءت كما يلي ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 800المادة 

في جميع القضايا، التي تكون فيها الدولة أو ... ة العامة المحاكم الإدارية هي جهات الولاي"

  1."الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها

لقد حددت هذه المادة نطاق اختصاص الجهات القضائية الإدارية في النزاع الناشئ     
ات الصبغة الإدارية فقط، و باعتبار سلطات من الدولة، الولاية، البلدية و المؤسسات العامة ذ

الضبط المستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، فلا يمكن للدولة أن تكون مسؤولة عنها هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى، فإن مفهوم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لا يمكنه أن 

فة الإدارية فإنّها لا تخضع يستوعب مفهوم سلطات الضبط المستقلة، وإن كانت تتمتع بالص
   2.لأية رقابة وصائية كانت أم رئاسية

، 2008لذالك نجد أنفسنا أمام فراغ قانوني، رغم إلغاء قانون الإجراءات المدنية سنة     
ورغم استحداث مجلس النقد و القرض، اللجنة المصرفية، و المجلس الأعلى للإعلام في سنة 

                                                           

، ون الإجراءات المدنية والإداريـة تضمن قانالم، 2008فيفري  25مؤرخ في ال، 09-08قانون رقم من ال 800المادة  -1
 .مرجع سابق

2 -ZOUAIMIA (R), «  Le régime contentieux des A.A.I », op.cit, p   .14.  
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ن المشرع الجزائري لم يواكب ما يحدث في المحيط ، إلاّ أ)1993الملغى سنة ( 1990
 04-03ففي قطاع البورصة مثلا، سمح المشرع في ظلّ القانون رقم  .المؤسساتي للدولة
قرار اللجنة طعنا في حالة الاعتماد  نأن يرفع المتضرر م القيم المنقولة،المتعلق ببورصة 

، حسب أحكام الة رفض الاعتمادفقط في حالجزئي،  بعدما كان يتمتع فقط بهذا الحقّ 
المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ويلتزم مجلس  الدولة  10-93المرسوم التشريعي رقم 

   1.أشهر من تاريخ تسجيل الطلب) 03(بإصدار قراره خلال ثلاثة 

أمام هذا الفراغ نرى ضرورة إسناد رقابة مسؤولية سلطات الضبط للقاضي الإداري 
من قانون الإجراءات المدنية  800ى المشرع تعديل أحكام المادة فكان من المستحسن عل

  .والإدارية وذلك بإدراج السلطات الإدارية المستقلة ضمن الأشخاص الواردة فيها

  الفرع الثاني

  :اختصاص القضاء العادي بدعوى مسؤولية مجلس المنافسة

سي خاصة تلك لقد أخذ المشرع الجزائري مباشرة من أحكام قانون المنافسة الفرن
ومنح الولاية للغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة في  2المتعلقة بالاختصاص،

إذ تنص الفقرة الأولى من  -كما سبق لنا وأن أشرنا -دعاوى إلغاء قرارات مجلس المنافسة 
تكون قرارات مجلس ": على ما يلي 2008المعدلة في  03-03من الأمر رقم  63المادة 

قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر  المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة ةالمنافس

الذي يفصل في المواد التجارية، من الأطراف المعنية أو من الوزير المكلف بالتجارة وذلك 

   ". ...ابتداء من تاريخ استلام  اواحد اااافي أجل لا يتجاوز شهر
ة المشرع الجزائري في تحديد القاضي من خلال أحكام هذه المادة يظهر لنا عدم دق

وإذا كان المشرع . المختص في دعاوى المسؤولية المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة
                                                           

1
، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع 1993ماي  23، المؤرخ في 10-93من المرسوم التشريعي رقم  09المادة  -  

 .سابق

  .165.، صالنظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسةعمورة عيسى،  -2
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الفرنسي قد فصل في هذه المسألة بجعل دعاوى المسؤولية ضد مجلس المنافسة الفرنسي 
بالنسبة  موجهة ضد الدولة بسب غياب الشخصية المعنوية لهذا المجلس، فإن الأمر يختلف

لمجلس المنافسة الجزائري، الذي يتمتع بشخصية قانونية تكسبه أهلية التقاضي، مما يجعل 
ل الدولة مسؤولية تصرفات هذا المجلس مستبعدأمر تحم.  

كما أشار المشرع إلى دعاوى التعويض ضد المؤسسات المسؤولة عن الممارسات 
   1.عوىالمقيدة للمنافسة دون الجهة التي ترفع أمامها الد

هكذا يكون للمؤسسات أو الأشخاص التي وقعت ضحية الممارسات المقيدة للمنافسة 
وبالمقابل  2إمكانية إخطار مجلس المنافسة الذي له صلاحية وضع حد لهذه الممارسات،

هذه الممارسات  عنللشخص المتضرر أن يرفع دعوى التعويض على المؤسسات المسؤولة 
  .القضاء مأما

ؤسسات المتابعة والمعاقبة من طرف مجلس المنافسة فلها حق رفع أما بخصوص الم
دعوى التعويض على مجلس المنافسة في حالة ما إذا لحقها ضرر جراء الأوامر أو 

، علما أن دعوى الإلغاء ترفع أمام الغرفة التجارية ارات التي اتخذها المجلس في حقهاالقر
  .لمجلس قضاء الجزائر العاصمة

هل للمتضرر أن يرفق دعوى الإلغاء التي رفعها أمام الغرفة التجارية لمجلس في هذه الحالة 
قضاء العاصمة بطلب التعويض؟ أم أن الغرفة التجارية يقتصر اختصاصها على إلغاء القرار 
في حين طلب التعويض يعود إلى القاضي الإداري الذي يسترجع في هذه الحالة اختصاصه 

  الأصلي؟

                                                           

: على ما يلي.، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جويلية  19المؤرخ في  ،03- 03 رقم من الأمر 48تنص المادة   -1
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة  للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن "

  ". يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به

 .، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03من الأمر رقم  45أنظر المادة  2
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نه من السهل تقبل اختصاص القضاء العادي كاختصاص استثنائي، وذلك لنا لأول وهلة أ يبدو
ل من خلالها المشرع للقاضي العادي على من خلال مختلف النصوص القانونية التي خو

سبيل الاستثناء اختصاص النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، 
ي استقبال دعاوي المسؤولية الاستثنائي لا يمكن أن يستبعد اختصاصه ففالاختصاص 

من قانون  801المرفوعة على مجلس المنافسة، مما يجعلنا نتساءل عن إمكانية تطبيق المادة 
  :تخص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في": الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيها

1 - ............................ 

 ......" دعاوى القضاء الكامل،  - 2

تطبيق هذه المادة يؤدي بنا إلى أخطار كبيرة بسبب تعقيد منازعات مجلس غير أن 
على رفع طعنين في قضية واحدة، وأمام جهتين  االمنافسة، إذ يجد المتقاضي نفسه مجبر

قضائيتين مختلفتين؛ الأول طعن بالإلغاء أمام القاضي العادي والثاني طعن بالمسؤولية أمام 
ليا ى صدور أحكام متناقضة، وإن كان بإمكان المحكمة العالقاضي الإداري، مما يؤدي إل
  1.الاجتهاد القضائي حسب ما خولها إياه الدستور وضع حد لهذا التناقض بتوحيد

يقوم استثناء تحويل اختصاص القاضي الإداري إلى القاضي العادي على مبرر 
تنص  03-03 رقم توحيد قواعد الاختصاص أمام نفس الجهة القضائية، حيث نجد الأمر

يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة : " على ما يلي

للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة 

  2."طبقا للتشريع المعمول به

                                                           

تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد ": على ما يلي 1996 لسنة الجزائري دستورالمن  152المادة تنص  1
 ".القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون

  .، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03من الأمر رقم  48المادة  2
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لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة  الأمر أقر نلاحظ أن هذا
للتشريع المعمول به، والجهة القضائية  المنافسة أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية طبقل

 .هي القضاء العادي هذا الأمرالمختصة حسب 

إن تأكيد اختصاص القضاء العادي في النظر في المنازعات المتعلقة بالتعويض يمس 
مكن تبرير هذا بفكرة مجال الاختصاص الموزع بين القضاء العادي والإداري، لكن ي

تعويض المؤسسة على عدم مشروعية قرار اتخذته سلطة لموقف؛ فلما يتعلق الأمر بدعوى ا
الفرنسي  يضبط مستقلة فإن مبدأ حسن سير إدارة العدالة التي استند عليها المجلس الدستور

لتخويله القضاء العادي حق النظر في دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد قرارات مجلس 
يمكن استعادتها في هذا المجال بكل سهولة، وحسن سير العدالة يستدعي توحيد  1المنافسة

  .النزاع لدى جهة قضائية واحدة

الناتجة عن قمع الممارسات المنافية للمنافسة  ةوإذا كانت منازعات مجلس المنافس
سواء المتعلقة بالمسؤولية أو بالإلغاء والمرفوعة من طرف المؤسسات المتضررة من 

كل الاعتراضات المقدمة سواء في تفصل القضاء العادي، كان من المستحسن أن  اختصاص
من طرف القاضي المدني، التجاري أو مجلس المنافسة كآخر درجة جهة قضائية واحدة 

  2.وهي المحكمة العليا

لما يعود به من  ،فكان من المستحسن على المشرع تبني هذا الحل وإدراجه كاستثناء
ب التنازع الإيجابي والسلبي للاختصاص بين القضاء العادي ضين، وتجنّمصلحة على المتقا

  .والإداري

                                                           
1 C. Cons. N° 86-224, DC du 23 janvier 1987, op.cit. 
2
 ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 

Algérien », op.cit, p. 39. 
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وهو نفس ما حصل بين مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة استئناف باريس في مجال 
 22البورصة، مما استوجب تدخل محكمة التنازع لما أخطرت بمناسبة تنازع سلبي في 

للنظر في  )قضاء عادي(ناف باريس ، أين خولت الاختصاص لمحكمة استئ1992 جوان
المؤسسة على عدم " COB"دعاوى المسؤولية المرفوعة ضد لجنة عمليات البورصة 

مشروعية القرارات التي تتخذها، ووضعت بعدها محكمة النقض الفرنسية حدا لهذا النزاع 
يرة بعدما ألغت هذه الأخ 1991ماي  29بتأييدها لقرار محكمة استئناف باريس الصادر في 

  1.قرارا للجنة عمليات البورصة

  المطلب الثاني 

    المستقلة سلطات الضبط مسؤوليةقانون الواجب التطبيق على دعوى ال

هل مسؤولية سلطات الضبط المستقلة،  ما هو النظام القانوني الذي سيطبق على
  .يتعلق الأمر بقواعد القانون المدني أو أحكام خاصة؟

هذه السلطات لرقابة القضاء الكامل، فإنّه يعود  إذا كان المبدأ يقضي بإخضاع
للاجتهاد القضائي تحديد طبيعة القواعد المطبقة في مجال مسؤوليتها على قراراتها، وذلك 

  2.انطلاقا من تحديد طبيعة النشاط الذي يندرج ضمن هذا القرار
يعتمد الاجتهاد القضائي، نلاحظ غياب موقف موحد في الموضوع ، فتارة  ءباستقرا    

  .على قواعد القانون العام، وتارة أخرى يؤسس أحكامه على قواعد القانون المدني

، فبعدما كانت منعدمة، أصبحت محدودة على إثر مرت مسؤولية الإدارة بعدة مراحل    
، 1911الشهير، ثم إقرار المسؤولية الإدارية ابتداء من سنة " Blancoبلانكو  "صدور حكم 

  1 .لة الفرنسي مسؤولية الإدارة عن تابعهاثم كرس مجلس الدو
                                                           

1  DECOOPMAN (N), « Le contrôle juridictionnel de la COB : à propos de la l’affaire compagnie 

diamantaire d’envers », RFDA, N° 06, 1994, pp.1139-1140. 
2   COLLET (M), le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, op.cit, 
p.99. 
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قبل التعميق في أساس مسؤولية سلطات الضبط المستقلة، علينا التعرض أولا إلى 
  .ثم البحث في الاجتهاد القضائيموقف الفقه 

  الفرع الأول

  موقف الفقه 

أجاز مجلس الدولة الفرنسي للأفراد اختصام جهة الإدارة، ومطالبتها بالتعويض عن     
اع حول أساس قيام إلاّ أنّه لا يوجد إجم 2،لأضرار التي أصابتهم من جراء الخطأ المرتكبا

فالأصل أن مسؤولية الإدارة قائمة على الخطأ، لأنه لا يمكن إجبار الإدارة  .هذه المسؤولية
على تعويض الضرر أو جبره إلا بناء على خطئها، غير أنه في بعض الحالات نكون بصدد 

إما لكون الضرر صادر عن فعل الإدارة بالرغم من أنها لم ترتكب  ،ن خطأمسؤولية بدو
بصدد وجود إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، أو لكون نشاط  آنذاكونكون خطأ، 

الإدارة ذو مخاطر خصوصية، والذي ينتج عنه أضرار لا يمكن أن تبقى دون تعويض، فيما 
ط، فإنها في مقابل ذلك تتحمل التعويض عن الأضرار الناشئة أن الإدارة تستفيد من ذلك النشا

  3.عنه
  .ستقلة هي المسؤولية على أساس الخطأغير أن ما يهمنا في مجال سلطات الضبط الم

  :على أساس الخطأ مسؤولية سلطات الضبط المستقلة -أولا

عامة للأشخاص العموميون بصفة  أخطاعتبر الفقه والقضاء المسؤولية على أساس ال
مشابهة لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه، المنصوص عليها في  ،كالمسؤولية عن فعل الغير

ف ضمن وباعتبار سلطات الضبط المستقلة تصنّ. من القانون المدني الجزائري 136المادة 

                                                                                                                                                                                           
1    PAILLET (M) , la responsabilité administrative, op.cit, pp01-10. 

 
 .، ص2004، العدد الخامس، الجزائري  مجلة مجلس الدولة، "مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها"فريجة حسين،  - 2

15. 

3
 ZOUAÏMIA (R) et ROUAULT (M-C), droit administratif, op.cit, p. 295. 
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، فمسؤوليتها عن أخطائها لا تختلف عن مسؤولية كما أسلفنا الهيئات العمومية الوطنية
  .موميينالأشخاص الع

، "بالتزام سابق إخلال: "PLANIOLيعتبر الخطأ تبعا للتعريف الكلاسيكي لبلانيول 
نكون مرتكبين لخطأ عندما لا نتصرف كما كان علينا أن : "CHAPUSوعرفه الأستاذ شابي 

  1".نفعله، أي عندما يكون الفعل أو الامتناع عن الفعل من شأنه تبرير لوم ما

ريف الخطأ، فإنه من العسير تشخيص وجوده، فمثلا لتحديد وإذا كان من البساطة تع
، يكون من الضروري غالبا م لم يتصرف كما كان عليه أن يفعلما إذا كان العون لشخص عا

نضع في عين الاعتبار سياق فعله أو امتناعه، بمعنى ما هي الظروف التي تواجد فيها،  أن
  2.وبالطبع لا يمكن للتقدير أن يستبعد الذاتية

  :نوع الخطأ الذي يقيم مسؤولية سلطات الضبط المستقلة -ثانيا

لقد سبق للفقه وأن تساءل عن نوع الخطأ الذي يقيم مسؤولية الأشخاص العامة، 
  :، ومن بين ما قيل ما يليالفقهية والآراءعلى نفسه، وتعددت النظريات فقه وانقسم ال

 :الخطأ و عدم المشروعية -1

رقابة قضائية تتم عن طريق دعوى تجاوز السلطة،  تخضع القرارات الإدارية إلى
ويكون إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة هو نتيجة هذه الرقابة، بينما تتجسد نتيجة 

  3.دعوى المسؤولية في تعويض الضحية عن الضرر الذي ألحق بها بسبب العمل الضار

                                                           

المسؤولية على أساس الخطأ، دار الخلدونية، : ، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الأولبن شيخ لحسين  آث ملويا  1
   .25.، ص2007الجزائر، 

  .25.المرجع نفسه، ص  2
  .23-22. ، ص2001خلوفي رشيد، قانون المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   3
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وبعبارة أخرى هل . إلى أي حدوتساءل الفقه والقضاء عما إذا كانت الدعويين منفصلتين، و
توجد علاقة بين دعوى الإلغاء والتعويض؟ وهل تؤدي اللامشروعية إلى مسؤولية الهيئات 

  الإدارية؟

 RN :« Toute faute de nature à engager la ا�:VEDEL ��c9وقد قال الأستاذ فيدال 

responsabilité  de la puissance publique ne s’analyse pas en une illégalité : toute 
illégalité peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité  de la 

puissance publique »1 

يتحول كل خطأ تقوم عليه مسؤولية السلطة العامة إلى لا مشروعية، بينما كل لا فلا 
  .مشروعية يمكن أن تشكّل خطأ يؤدي إلى مسؤولية الإدارة

  :معيار الخطأ العمدي -2

يعتبر معيار الخطأ العمدي من أقدم المعايير التي نادى بها الفقه، وهو يقوم بالبحث     
التصرف الذي يكشف عن : "بأنّه "لافريير"في مسلك الموظف وأهدافه، وقد عرفه الفقيه 

ه غير ، لأنلمسؤولية عن رجل الإدارةضعف الاهتمام، خلافا للخطأ المرفقي الذي يصد ا
  2".مطبوع بالطابع الشخصي

كما يمكن تعريفه على أنه تصرف العون العمومي الذي يرمي خلال قيامه بمهامه إلى 
الإيذاء وإلحاق الضرر بالغير، وقد تكون هذه النية ظاهرة أو مستترة، ولمعرفة تلك النية يلجأ 

لحة المرفق أو أن أي ما إذا تصرف العون تحقيقا لمص: القاضي إلى معيار الهدف المتبع
  3.نذاك أمام خطأ شخصيآغرضا آخر هو المستهدف من طرفه، ونكون 

إذ نجدها  2007من القانون المدني المعدلة في  126ومثال ذلك ما جاءت به المادة 
لا يكون الموظفون والأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم : "تنص على ما يلي

                                                           
1 -VEDEL (G), droit administratif, PUF – collection Thémis, Paris, 1980, p.483.  

2
   .18نفس المرجع، ص  ،"مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها"فريجة حسين، -  

الكتاب الأول المسؤولية على أساس الخطأ، مرجع سابق، : آث ملويا لحسين بن شيخ ، دروس في المسؤولية الإدارية - 3
  .174. ص
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إطاعة بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس، متى كانت التي أضرت بالغير إذا قاموا 
  ".هذه الأوامر واجبة عليهم

 ،ويتميز الخطأ العمدي عن خطأ الإهمال بكون هذا الأخير إخلال بواجب قانوني سابق
  1.مقترن بإدراك المخل بهذا الإخلال دون قصد الإضرار بالغير

  :الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي-3

لتمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في أن العون العمومي تتمثل أهمية ا
فالخطأ المرفقي يرتّب مسؤولية الشخص . المرتكب لخطأ مرفقي غير مسؤول شخصيا

  2.العمومي وحده

نشير بعبارة أخطاء مرفقية إلى : "  الخطأ المرفقي كما يلي Chapusوقد عرف الأستاذ شابي 
  3 ."وظائف، والأخرى بصفتها أخطاء شخصيةتلك التي لا تقبل الفصل عن ال

وقد تعددت النظريات التي قال بها فقه القانون العام في مجال البحث عن المعيار 
  :السليم للتفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ الإداري المرفقي، ومن بين هذه النظريات

   Les passion personnelles: نظرية الأهواء الشخصية -

ساس النزوات والأهواء الشخصية للموظف العام أو العامل لافيير، وتقوم على أبها الفقيه  لقا
  .المنسوب إليه الخطأ

لدى الموظف وهو يؤدي واجباته الوظيفية، فكلما كان  السيئإذ يقوم هذا المعيار على القصد 
قصده الإضرار بالغير وقصد به مصلحته وفائدته الشخصية كان الخطأ شخصيا، يتحمل 

  .المخطئ عبء نتائجهالموظف 
                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )نظرية تأصيلية، تحليلية ومقارنة(ؤولية الإدارية عوابدي عمار، نظرية المس  1
  .116.، ص2004

الكتاب الأول المسؤولية على أساس الخطأ، مرجع سابق، : آث ملويا لحسين بن شيخ ، دروس في المسؤولية الإدارية  2
  .134. ص

  .135. المرجع نفسه، ص  3
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رغم وضوح النظرية إلا أنها تتجاهل الخطأ الجسيم الذي يأتيه ويرتكبه الموظف 

  1.العام بحسن نية

  :مدى انفصال الخطأ عن الوظيفة العامةمعيار  -

، بأن الخطأ الشخصي هو الذي يمكن فصله عن الوظيفة ماديا أو "هوريو"يرى الفقيه     
الوظيفة لا تتطلب القيام به أصلا، ويكون الفصل ا، إذا كانت معنويا، ويعتبر الفصل مادي

آخر غير الذي أراد الموظف تطلّب القيام بالعمل و لكن لغرض إذا كانت الوظيفة ت معنويا
  2.هو معيار النية HOURIOUفالمعيار الذي تقدم به الأستاذ هوريو   .تحقيقه
�م � Chapusأما الأستاذ  -hHم A#�ك AّNة أخ��ء 'c�f ا�-Lf ، بk ه&�!�M Aحj أ�M i ی

 �P!:3ت ی:ep  ! �h�:# Rdث

 .تتكون الفئة الأولى من الخطأ الشخصي المرتكب أثناء ممارسة الوظيفة •

تكون الفئة الثانية من الخطأ الشخصي المرتكب خارج الوظيفة لكن له علاقة ت •
 .بها

  . ع الوظيفةالمحض الذي ليس له أيه علاقة م الخطأتكون الفئة الثالثة من ت •

   La faute lourde: المسؤولية على أساس الخطأ الجسيم -4

الخطأ الأكثر : "ويعرف على أنهيؤخذ بالخطأ الجسيم كمعيار لإقرار مسؤولية الإدارة،    
غير  وأخرى، غير أنه توجد ثمة أخطاء تكون خطورتها واضحة، "خطورة من الخطأ البسيط

توجد العديد من الأخطاء التي تكون درجتها قابلة ذات خطورة، ولكن ما بين هذه وتلك 
  4.للتقدير المتردد أو المختلف، وترجع في الأخير مهمة تقدير مدى جسامة الخطأ للقاضي

                                                           

  .137 -136.، مرجع سابق، ص ص)نظرية تأصيلية، تحليلية ومقارنة(المسؤولية الإدارية عوابدي عمار، نظرية   1
  .11. خلوفي رشيد، قانون المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص  2
الكتاب الأول المسؤولية على أساس الخطأ، مرجع سابق، : شيخ ، دروس في المسؤولية الإدارية آث ملويا لحسين بن  3

  .142- 135ص ص 
  .80-79. المرجع نفسه، ص  4
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  .عن الخطأ البسيط؟ الخطأ الجسيم فكيف يمكن تمييز
مرتكبا لخطأ شخصي، كلّما كان الخطأ  إلى اعتبار الموظف "جيز"ذهب الفقيه     

جسيما، بحيث لا يمكن اعتباره من المخاطر العادية التي يتعرض لها في أداء  المنسوب إليه
 يمكن القول بأنّه لا يتجاوز فقط حدود سلطته، بل يصل إلى حد عمله اليومي، إلى حد

  1.التعسف فيها

والخطأ الجسيم هو ذلك الخطأ الذي يتجاوز المخاطر العادية للوظيفة، أو بعبارة     
أ الذي لا يمكن قبوله أو إيجاد عذر لارتكابه ولا يمكن التسامح فيه، أخرى هو ذلك الخط

  . ويلاحظ في هذا المقال صعوبة إثبات هذا المعيار

لتمييزه  ،شيخ آث ملويا الخطأ الجسيم بالنشاط الصعب بن وقد ربط الأستاذ لحسين
صلة مابين اعتبارات من طبيعتها تبرير ال) 03(عن الخطأ البسيط، وأشار إلى وجود ثلاث 

  2:الخطأ الجسيم والنشاط الصعب
تعتبر الأخطاء البسيطة المرتكبة في ممارسة نشاطات صعبة أخطاء يمكن التسامح   -

 .فيها، ومن العدل أن تبقى دون نتائج

إذا تعلّق الأمر بنشاطات صعبة، وقلنا بإقامة المسؤولية على مجرد خطا بسيط، فإن  -
، إذ كيف نكون متيقنين بأن سلوكا ما لعون عمومي تشخيص الخطأ يكون عادة محلا للتردد

عرضة لها، ويعني التمسك  في عين الاعتبار الصعوبات التي كان مخطئ إذا وضعنا
 .التمسك بالأخطاء التي يمكن التعرف على وجودها بكل سهولة ،بالأخطاء الجسيمة فقط

تمثل في المعرفة خطاء البسيطة كافية فإننا نكون بصدد مخاطر تواخيرا إذا كانت الأ -
لإدارة، ويمكن منع السلطة الإدارية من التصرف بالسرعة التي هي االمتعسفة لنشاط 
وأن تصبح مصدرا للحكم بالتعويض، وبعبارة  ،خوفا من ارتكاب خطأ ،ضرورية أحيانا

  . أخرى فإن مخاطر تحمل المسؤولية تجعل الإدارة تحجم عن التصرف
                                                           

  .139.، مرجع سابق، ص)نظرية تأصيلية، تحليلية ومقارنة(عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية   1
  .80.المرجع نفسه، ص  2
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جورا من فقه القانون الإداري، نظرا لتغير دور الدولة مه مأصبح معيار الخطأ الجسي    
من المتدخلة إلى الضابطة، وكذا صعوبة إثبات العلاقة السببية بين الخطأ الجسيم من جهة، 

في مركز أدنى من مركز  قوالنتيجة الضارة من جهة ثانية، كما أنّه عادة ما يكون المرتف
           1.امةالإدارة التي تستعمل امتيازات السلطة الع

رغم المحاولات الفقهية والاجتهادات القضائية لتحديد مفهوم الخطأ الجسيم، تبقى هذه   
" بلانكو"الفكرة مبهمة، وربما يعود ذلك إلى خصائص المسؤولية الإدارية التي وضعها حكم 

كونها ليست بالعامة ولا بالمطلقة، بل لها قواعدها الخاصة التي تتنوع بحسب حاجات 
فالطابع المرن لفكرة الخطأ  .المرفق، وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة

الجسيم جعل القاضي يغير موقفه، فجعل تطبيق فكرة الخطأ الجسيم على سلطات الضبط 
  1964.2المستقلة مستبعدة ولم تعرف إلاّ مرة واحدة في فرنسا سنة 

��� ا�Aو�� T'N �-�@�ت ا��P�hت ا�داری� مG9و وإذا آ�ن ا���Xء ا�H$�9  ی�+�$ أنّ

ا�:9+�'� ی+�'O ا�c�f ا�D�91 ب��&�NA� ��9وى ا�+��یs ا�+  ت$!) �Aى مY'1 ا�Aو��، !rن 

 c�fا� Jة !  ت���Aء ا���دي أآ�$ ش�X�ا� �h�! $h3ء ا���دي ی�X�أم�م ا� �N�ا��NAوى ا�:$!

ف ب�ریD� Y ت�+�$ خ$ق م�Aأ E$ی&� م[d:� ا/+P&� ا�D�91 م��ر�� ب����ض  ا�داري، ح�u أنّ

 ��XE ��/�&:�9:� ب# cا��$اءة خ�« Compagnie diamantaire d’envers » 3  

 Rأخ6ت ب�� Yف ب�ری�&P+/ا �:d]أن م Dxر �:hم� D�91ا� c�fة ا�$d! T�ت�

�ص، L&N$ ا�-Aة وح��� ا�'�Y !  ت�1وز ا�9'��L&ض ا��:x ��c9ر م��+NMا.  

  

  

                                                           
1
 ZOUAÏMIA (R) et ROUAULT (M-C), droit administratif, éd BERTI,  op.cit, pp. 303-304. 

2
 .142قمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص عيساوي عز الدين، السلطة ال - 

3 DECOOPMAN (N), « Le contrôle juridictionnel de la COB : à propos de l’affaire compagnie 
diamantaire d’envers », op.cit, p.1145.  
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  الفرع الثاني 

   الجزائري قضاءموقف التذبذب 

إن الظّروف الخّاصة التي مر بها النّظام القضائي الجزائري جعلت موقف القضاء     
متذبذبا، فلم يستقر الاجتهاد القضائي الجزائري على موقف واحد بشأن القانون الواجب 

ك سواء في قرارات ، ويظهر ذلبصفة عامة التطبيق على موضوع منازعة دعوى المسؤولية
، أما بالنسبة لدعوى مسؤولية سلطات الضبط المستقلة فلم ، أو مجلس الدولةلمحكمة العلياا

  .نسجل بشأنها أي قضية معروضة على القضاء، وربما يعود ذلك إلى حداثة هذه السلطات

  :موقف المحكمة العليا -أولا

قضاء مجلس في بادئ الأمر بما توصل إليه ) الغرفة الإدارية(أخذت المحكمة العليا     
 03الدولة الفرنسي، بحيث أقرت مسؤولية الإدارة حتّى بدون خطأ في قرارها الصادر في 

، و في قضية أخرى أقرت بمسؤولية الإدارة عن الأضرار اللاّحقة بالأفراد 1963جوان 
، قضت بصفة 1982، لكن في قرار صدر عنها في سنة 1دون اعتبار لقواعد القانون المدني

ة لا يمكن أن تخضع لقواعد القانون المدني قطعية بأنا يؤكّد  ،مسؤولية الإدارة خاصمم
، هذا الأخير الذي أرسى مميزات 18732فيفري  08الصادر في " بلانكو"الأخذ بحكم 

  .المسؤولية الإدارية، فكرس مبدأ مسؤولية الإدارة بعد سيادة مبدأ عدم مسؤوليتها

من القانون  136 بمسؤولية الإدارة على أساس المادة قضت غير أنّه في قراراتها اللاّحقة
خذ في المدني، التي تعالج مسألة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، ونفس الموقف اتُّ

 3.مناسبات أخرى

                                                           

  .70.مرجع سابق، ص طات الإدارية المستقلة،اختصاص منح الاعتماد لدى السلعبديش ليلة،    -1
 .183.، صمرجع سابقعوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية،  -2
  :للتفصيل في الموضوع، راجع قرارات المحكمة العليا التالية -3
، ، قضية حول مسؤولية البلدية عن الأضرار الناتجة عن الاضـطرابات 1989أكتوبر 17، صادر في 60996قرار رقم -

  .143 .، ص1992، الثانيعدد ال المحكمة العليا، ،المجلة القضائية
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جويلية  16أسست كذلك الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران في قرار لها صادر في 
كل من يجب عليه ": التي تنص على مايلي ،من القانون المدني 134على المادة   19881

قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسب قصره أو بسبب حالته العقلية أو 

  ...".الجسدية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار

من  127حكام المادة على أ الغرفة الإدارية للمحكمة العليا قرارها أسست 1989وفي سنة 
  2.القانون المدني 

أسست  الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا قرارا لها على أساس المسؤولية  1990وفي سنة 
كما حملت نفس الهيئة  3.من القانون المدني 138الناشئة عن الأشياء الواردة في أحكام المادة 

  4.من القانون المدني 124المادة المستشفى مسؤولية تعويض ذوي حقوق الضحية بناء على 

  :موقف مجلس الدولة -ثانيا

بمسؤولية الإدارة عن  الجزائري في أول قضية عرضت عليهقضى مجلس الدولة     
الأضرار التي تلحقها بالأفراد جراء نشاطها وتصرفات المستخدمين في المرافق العامة، 

 ،ون المدني، بل لها قواعدها الخاصةلا يمكن تنظيمها  بموجب أحكام القان ،واعتبرها خاصة

                                                                                                                                                                                           

المجلة ومن معهم، ) ك(، قضية المركز الإستشفائي الجامعي ضد فريق 1991جانفي 13، صادر في75670قرار رقم  -
 .127. ، ص1996، العدد الثاني، - الغرفة الإدارية -، المحكمة العلياالقضائية

، العدد الأول، سنة -الغرفة الإدارية - ، المحكمة العلياالمجلة القضائية ،1988جويلية  16ر في ، صاد52852قرار رقم  1
 .120. ، ص1991

، العدد الرابع، سنة -الغرفة الإدارية - ، المحكمة العلياالمجلة القضائية، 1989فيفري  25صادر في 56392قرار  رقم  2
 .193، ص 1990

،  العدد الأول، سنة - الغرفة الإدارية - ، المحكمة العلياالمجلة القضائية، 1990ي ما 05، صادر في 65983قرار رقم  3
 .171.، ص1994

،  العدد الثاني، - الغرفة الإدارية -، المحكمة العلياالمجلة القضائية، 1991جانفي  13صادر في  ،65463قرار رقم  -  4
 .127.، ص1996سنة 
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التوفيق بين حقوق الدولة وحقوق  التي تتغير حسب الظروف وحاجة المرفق العام، وضرورة
   1.الأفراد

غير أن هذا الموقف لم يدم طويلا، إذ سرعان ما تراجع مجلس الدولة عن موقفه        
ولية المتبوع عن أعمال تابعه، وكذا سابقا، بشأن تقرير مسؤ وتبنّى نفس موقف المحكمة العليا

   2.من التقنين المدني 138و 136مسؤولية حارس الشيء استنادا إلى المواد 

من القانون المدني،  136أسس المجلس قراره على المادة  1999فيفري  01ففي 
التي تقضي أن المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا 

حالة تأدية وظيفته أو بمناسبتها، وعلى هذا الأساس تكون مديرية الصحة الوطنية  منه في
مسؤولة عن العمل غير من القانون المدني   136التي لها صفة المتبوع بمفهوم المادة 

  3.المشروع لتابعها

 182، و131، 124طبق القاضي الأحكام الواردة في المواد  1999أفريل  19وفي  
   4).ر.ز(دني في قضية القطاع الصحي لبلدية أدرار ضد من القانون الم

يقدر القاضي مدى التعويض : "من القانون المدني تنص على ما يلي 131ونجد أن المادة 

 ،مكرر، مع مراعاة الظروف الملابسة 182و 182الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين 

                                                           
1 - ZOUAIMIA (R) , droit de la régulation économique, op.cit, p.185. 

2
  :لمزيد من التفصيل راجع القرارات القضائية التالية - 

مجلة مجلس  ، يتعلق بمسؤولية مرفق الشرطة عن خطأ أحد موظفيها، 1999فيفري  01، صادر في 146043قرار رقم  -
  .91.، ص2002العدد الأول،  ،الجزائري الدولة

، يتعلق بقضية وزارة العدل ضـد الغرفـة الوطنيـة للمحضـرين     2000وان ج 24، صادر في 0042827قرار رقم  -
  .171. ، ص2002، العدد الثاني، الجزائري مجلة مجلس الدولةالقضائيين، 

مجلـة مجلـس   ضد محافظ بنك الجزائر، " يونين بنك"، يتعلق بقضية 2001نوفمبر  12، صادر في 006614قرار رقم  -
 .61. ، ص2005 ، عدد السادس،الجزائري الدولة

3 C. Etat du 1er Février 1999, direction générale de la sureté nationale C/ Lichani et autres, www.Conseil-
Etat-dz.org   
4  C. Etat du 19 Avril 1999, secteur d’Adrar C/ Zaafa Rokia, www.Conseil-Etat-dz.org   
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ة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصف

  ".بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير

إذا لم يكن التعويض مقدرا في ": من نفس القانون فنجدها تنص على ما يلي 182أما المادة   

العقد أو في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحقه من خسارة وما 

ته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالتزام أو للتأخر في الوفاء فا

ببذل جهد  أن يتوخاهبه، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن 

  ..."معقول

قضى مجلس الدولة لثالث مرة خلال هذه السنة بمقتضى أحكام  1999ماي  31وفي 
من هذا القانون بشأن المسؤولية الناشئة عن  138يث استند إلى المادة القانون المدني، ح

الأشياء والقاضية بأن كل شخص يتولى حراسة شيئ وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير 
  1.والرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

ني على أسس مجلس الدولة مسؤولية وزارة الدفاع الوط 2001ديسمبر  11وفي 
المتعلقة بمسؤولية المتبوع عن  136و متعلقة بمسؤولية المكلف بالرقابةال 134أحكام المادتين 

  2.أعمال تابعه
أكد مجلس الدولة مسؤولية الدولة على أساس مسؤولية  2002أكتوبر  01وفي 
   .من القانون المدني الملغاة حاليا 135وذلك استنادا إلى المادة  حارس الأشياء

نت هذه الحلول مقبولة في ظلّ وحدوية القضاء، فإن الأمر ليس كذلك في ظلّ إذا كا
 3الازدواجية القضائية، فليس من المنطقي إلزام القاضي الإداري بتطبيق قواعد غريبة عنه،

لإقامة مسؤولية سلطات الضبط المستقلة، والتّخلي عن تطبيق  خرآبل يجب تحديد معيار 
                                                           

، يتعلق بقضية حول مسؤولية بلدية عن موت طفل نتيجة سقوطه في بئر 1999ماي  31، صادر في 160017قرار رقم  1
 .99 .، ص2002، الأول ، العددالجزائري مجلة مجلس الدولة تمتلكه هذه البلدية،

 .137. ، ص2002، الأولعدد ال، الجزائري مجلة مجلس الدولة، 2001سبتمبر  11في  ، صادر 161579قرار رقم   2
3 -  ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
Algériens », op.cit, pp. 44-46. 
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 Agents(ي غالبا ما لا تنصف المتعاملين الاقتصاديينأحكام القانون المدني الت

économiques (في الحصول على التعويض المناسب، وض لجوء القاضي في فمثلا ع
دعوى المسؤولية إلى أحكام القانون المدني الخاصة بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه كان 

.من الأفضل إثارة مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ المرفقي
1  

لذا ينبغي التخلي عن الاجتهادات القضائية التي تعود إلى وقت وظروف مختلفة عما 
هي عليه المنظومة القانونية الحالية، هذه الاجتهادات القائمة على نظام المسؤولية المدنية 

لأنه قد يتحقق الضرر  ،والتي لا تضمن في كل الأحوال تعويض الضحية على أساس الخطأ
ر ركن الخطأ وبالتالي العودة إلى أحكام القانون العام أين المسؤولية للضحية دون توف

الإدارية تقوم حتى عند غياب ركن الخطأ كما في حالة المسؤولية على أساس المخاطر أو 
انتهاك مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، إذ يمكن مثلا مساءلة الإدارة على القرارات العادية 

جة عن التصرفات القانونية للأشخاص المعنوية العامة والتي لها النات -حتى بدون خطأ–
علاقة مع الأشخاص الخاصة، حيث قرر مجلس الدولة الفرنسي أن مسؤولية الدولة بدون 
خطأ في ميدان انتهاك مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ليست فقط ناشئة عن القانون، ولكن 

كما قد تكون ناشئة عن إلغاء أو تعديل قرار  شروعة،ناشئة أيضا عن القرارات الإدارية الم
تنظيمي، إذ يمكن أن يؤدي إلى إثارة مسؤولية الأشخاص العامة عندما يكون الضرر الناتج 

  .ذو طابع غير عادي وخاص

فعندما تكون الأعباء المفروضة بطبيعتها أعباء عامة، فقواعد القانون المدني ليست 
الضرر، لذا ينبغي البحث عن قواعد خاصة لتأسيس مسؤولية  لها أية إلزامية تسمح بتعويض

  2.فمن غير المنطقي ترك الضحية وحدها تتحمل عبء الضرر ،الأشخاص العامة المعنية

                                                           
1 ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
Algériens », op.cit, p.43. 
2 Ibid., pp. 44-45. 



                                 �����	

� ا�

	,�ز��ت ����ت ا ���-
 ا
��� ا
�0ن.:  ا
��ا�� ا

160 

 

والحل الذي اعتمده مجلس الدولة الفرنسي يمكن اعتماده في القانون الجزائري، إذ 
والقرض، حينما تمس يمكن أن نتصور ذلك في الأنظمة التي تصدر عن مجلس النقد 

بمصالح البنوك رغم قانونيتها، فيحق في هذه الحالة للبنك طلب التعويض عن الضرر الذي 
  1.لحقه من جراء دخول هذا النظام حيز التنفيذ

البحث فمن المهم أن يعمل القاضي الإداري الجزائري على تغيير موقفه الحالي و
ية بشكل عام ومسؤولية سلطات الضبط المسؤولية الإدار ىعن قانون ملائم لتطبيقه عل

المستقلة بصفة خاصة، نظرا لصعوبة إثارة مسؤولية بعض الأجهزة العامة على أساس قواعد 
القانون المدني مما يؤدي إلى عدم مسؤوليتها، وبالتالي إهدار حقوق المتعاملين الاقتصاديين 

  .في الحصول على التعويض

الضبط الاقتصادي، عوض الإحالة في وفي كل الأحوال يستحسن خوصصة قانون 
  .كل مرة إلى القواعد العامة التي لا تتلاءم مع هذا النوع من المنازعات

  

                                                           
1
  ZOUAÏMIA (R),   droit de la régulation économique, op.cit, pp. 187-188. 
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  :خاتمة

فبعدما كانت المالك الوحيد لوظائف 1989ر دور الدولة ابتداء من سنة لقد تغي ،
حقل من ال هاانسحابفي الرقابة والتسيير أصبحت دولة ضابطة، حيث ظهرت رغبة صريحة 

دها الإنشاء المتزايد للسلطات الإدارية المستقلة أو ما يعرف بسلطات الضبط الاقتصادي جس
  .المستقلة

كما تم . ز هذه السلطات الضبطية هو جمعها بين الخاصية الإدارية والاستقلاليةوأهم ما يمي
  .هامة لصالحها تحت غطاء الفعالية والمرونة يل اختصاصات قضائية جدوتح

مدى تكريس الرقابة القضائية على سلطات عن بحث الت هذه الدراسة إلى وقد سع
خاصة أمام ربط هذه السلطات بالخاصية الإدارية و الاستقلالية التي تعني الضبط المستقلة 

  .حسب إجماع الفقهاء عدم الخضوع لأية رقابة سلمية كانت أو وصائية

 مجموعةتم تدعيمها ب ائجن النتجملة مبالوصول إلى هذا البحث  وقد تمكنّا من خلال
  :تمثلة في الآتيالمو، الاقتراحاتمن 

   :النتائج -أولا

ما يؤدي ال إنشاء سلطات الضبط المستقلة، مجفي  حديثةجربة الجزائرية  التّ نإ -1
جربة بالتّ لا يمكن أن توصف إلاّف، بالضرورة إلى حداثة موضوع رقابة القضاء على أعمالها

  .المقارنة

المتعلقة بدعوى إلغاء قرارات سلطات الضبط الجزائرية القرارات القضائية  ةقل -2
نظرا تلك المتعلقة بدعوى مسؤولية هذه السلطات، وذلك  -على حد بحثنا– وانعدامالمستقلة، 

 .لحداثة الموضوع
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إن اعتراف المشرع بصلاحيات قضائية لصالح سلطات الضبط المستقلة ساهم في  -3
ص القاضي في المجال الاقتصادي وإعادة النظر في التوزيع التقليدي اختصا نطاق تقليص

و القضائية بوصفها الساهر الوحيد على ضمانات ) الإدارية(للسلطة بين السلطة التنفيذية 
  . العدالة

انطلاقا من المعيار المادي الخاص بطبيعة النشاط بغض النظر عن طبيعة الهيئة، 
صاصات القاضي في تطبيق القانون الاقتصادي، بالنظر إلى يتجلى هذا التقليص الواضح لاخت

  .الضبط المستقلة تحويل اختصاصات قضائية إلى سلطات

لمجلس المنافسة للفصل في مثلا يتجسد ذلك من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة 
 وفقا لإجراءات إدارية حديثة، تضمن التوفيق بين مقتضيات ،ةالمنازعات المتعلقة بالمنافس

فالمشرع أحدث قطيعة مع القواعد . امة ومصالح الأعوان الاقتصاديينالمصلحة الع
والأساليب التي كانت تعتمد عليها الأجهزة الإدارية التقليدية في تعاملها مع النشاط 

  .الاقتصادي واستبدلها بقواعد أكثر مرونة

عد قيام المشرع بإزالة كما وضع حدا لاستئثار القاضي الجنائي بهذا النوع من المنازعات، فب
الطابع الإجرامي عن الممارسات المنافية للمنافسة، أين تم تحويل اختصاص القاضي 

إلى مجلس المنافسة بواسطة  1989و المكرس عبر قانون الأسعار لسنة  ردعهاالجزائي في 
، أصبح من حق مجلس المنافسة التمسك 03-03ثم بموجب الأمر رقم  12-95الأمر رقم 

صه للفصل في المنازعات التي يمكن أن تثيرها هذه الممارسات باعتبارها مخالفات باختصا
  .ذات طبيعة إدارية

كما يتجسد ذلك أيضا من خلال الاختصاصات الشبه قضائية المعترف بها لسلطات 
وظيفة التحكيم، وهو اختصاص قضائي بالدرجة الأولى المستقلة والمتعلقة أساسا بالضبط 

اعتراف المشرع بهذا و. النزاعات القائمة بين المتعاملينبط بالنظر في يسمح لسلطات الض
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الاختصاص لبعض سلطات الضبط يعني حرمان القاضي من اختصاصات واسعة في مجال 
  .النزاعات القائمة بين المتعاملين

ل سلطة ضبط البريد والمواصلات إذا كان التحكيم اختصاصا شبه قضائي فإن المشرع أه
للاسلكية للاضطلاع باختصاص قضائي حقيقي، وذلك بالفصل في النزاعات السلكية وا

  .الخاصة بالتوصيل البيني

بالإضافة إلى إجراء التحكيم، نص المشرع بالنسبة لبعض سلطات الضبط على أهليتها في 
القيام بإجراء المصالحة بين المتعاملين، وهذا بالنسبة لكل من الوكالة الوطنية للممتلكات 

ية ولجنة ضبط الكهرباء والغاز التي تمارس هذه الوظيفة القضائية عن طريق مصلحة المنجم
للمصالحة والتي تتولى النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التنظيم ولاسيما المتعلق منه 

     .باستخدام الشبكات والتعريفات ومكافئة المتعاملين

4- إن إشكالات وفراغات ات يوحي لنا بعدة ضنا للمنازعات الناتجة عن هذه السلطتعر

على القانون الفرنسي في  آلية، تعود أساسا إلى اعتماد المشرع الجزائري بصفة قانونية
إحداث هذه السلطات شكلا ومضمونا، وكذا اعتماده الحلول المعتمدة في القانون الفرنسي 

المبدأ لرقابة تخضع من حيث  الاقتصاديفإذا كانت سلطات الضبط  .رغم اختلاف الظروف
القضاء، وذلك بموجب أحكام الدستور، فإن قانونية هذه الرقابة تبقى نسبية، بحيث أن 
النصوص القانونية التي جاءت فيما بعد لتكريس هذه الرقابة لم يفلح المشرع في صياغتها في 

خضوع على  تنصقالب قانوني مناسب، فجاءت النصوص التأسيسية في شكل قوانين عادية 
من  153د المادة السلطات التي أسستها لرقابة مجلس الدولة، هذه الهيئة التي تؤكّنشاط 

  .أن تحديد اختصاصاتها لا يكون إلا بواسطة قانون عضوي 1996الجزائري لسنة  الدستور
ا أدى إلى الأمر الذي أوقعنا في مشكلة خرق مبدأ تدرج القوانين التي لم يراعيها المشرع، مم

  .رية هذه النصوص والتشكيك في دستورية الرقابة التي أقرتهاالتشكيك في دستو
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في مجال ) جزائر العاصمةالالغرفة التجارية لمجلس قضاء ( إن تدخل القضاء العادي  -5
د على عدم تمتّع الغرفة التجارية الوضع القائم يؤكّف، ل متواضع وقليل الشأنتدخّ ةالمنافس

الرقابية، فغالبا ما يجد القاضي نفسه مجبرا على العودة بوسائل قانونية كافية لممارسة مهامها 
   . للنزاع المعروض أمامه إلى القانون الإداري بحثا عن حلّ

تحديد  يظهر ذلك من خلال ،العجز والترددلا تخلو النصوص التأسيسية من مظاهر  -6
ص الجهة القضائية المختصة، فإذا كان المشرع الجزائري قد عمل على تكريس اختصا

ا جعله يتأرجح بين استثناء على اختصاص القضاء العادي، ممنص أنه  إلاّمجلس الدولة، 
القضاء الإداري والقضاء العادي دون أي تبرير، فيأخذ تارة من أحكام القانون الفرنسي 

ا أوقعه في إشكالات ويتخلى عنها تارة أخرى دون مراعاة المنظومة القانونية الجزائرية مم
 .انونيةق وتناقضات

. مع بعضها البعض، ومع الأحكام الدستوريةتناقضها النصوص القانونية و غموض -7
في تحديد نطاق الاختصاص القضائي في الرقابة على قرارات سلطات يظهر ذلك مثلا 

الضبط المستقلة، فبعدما أقر بمبدأ خضوع قرارات هذه السلطات للرقابة القضائية عن طريق 
بقيت من القرارات ما لم يخضعها لأية  كل القرارات، حيث يشمللم ه فإنّدعوى الإلغاء، 

القرارات غير التحكيمية الصادرة عن لجنة ضبط  مثلاالمشرع  بحيث أخضع ،رقابة
نص على عدم خضوع  إلاّ أنّهالكهرباء والغاز لرقابة القضاء من طرف مجلس الدولة، 

من  137وذلك في المادة  ،القضاءالقرارات التحكيمية الصادرة عن ذات اللجنة لرقابة 
وبالنسبة للجنة المصرفية نجد . القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

الخاضعة لرقابة القضاء  )اللجنة( قد حصرت قراراتها 03-03 رقم من الأمر 107المادة 
 . التأديبية دون غيرهاالمتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي أو العقوبات  تلكفي 

لدعوى الإلغاء، فتارة يضع قواعد خاصة موحدة  وضع إجراءات عن المشرع عجز -8
في تحديد الأشخاص الذين لهم حق تقديم  يظهر ذلك أخرى يحيلنا إلى القواعد العامة، وتارة
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و  في الطعن،فصل الميعاد   ميعاد تقديم الطعن، ،كيفية تقديم هذا الطعن ،الطعن القضائي
 .من عدمه جواز وقف التنفيذ

فإذا كان المشكل لا  ، دعوى مسؤولية سلطات الضبط المستقلةنص المشرع على  عدم -9
ث ترفع الدعوى ضد يبح ،يثار بالنسبة للسلطات الضبطية التي لا تتمتع بشخصية معنوية

محاكم الإدارية التي جعلت ال ،المدنية والإدارية الإجراءاتمن قانون  800الدولة وفقا للمادة 
هي صاحبة الاختصاص، فإن هذا الحل لا ينطبق على السلطات الإدارية المستقلة التي تتمتع 

، أين يكون الشخص المتضرر  تائها في الجهة التي يحصل على حقه في بشخصية معنوية
  .التعويض 

المشرع بإنشائه لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي  أحسنلقد  -10
فذلك يجعلها ذات قيمة  ،05-12وهو القانون العضوي رقم  قانون عضويبصري بواسطة ال

 قانونية مقارنة بما لو تم الإنشاء بواسطة قانون عادي على غرار باقي السلطات الضبطية،
على قرارات هاتين  عدم إشارته إلى الرقابة القضائيةومع ذلك يؤخذ على هذا القانون 

مستقلتين ضبط هما سلطتينعلى أنّ صراحة فهماالسلطتين التين كي. 

كل هذه النقائص تثير مخاوف المتعاملين الاقتصاديين وخاصة الأجانب الذين 
  .مجموعة من الاقتراحات بدين، وهو ما جعلنا آمنة استثماريةيبحثون عن بيئة 

  :الاقتراحات -ثانيا

من وذلك  ،لطاتالتجربة الجزائرية بحاجة إلى تعزيز أكبر لمكانة هذه الس تبقى
  :ما يليخلال 

تدخل المجلس الدستوري الجزائري للإقرار بدستوريتها كما ب وضعيتها الدستورية تسوية -1
للنقاشات الفقهية الحادة التي أثيرت حول  حد وذلك من أجل وضع ،فعل نظيره الفرنسي

ناك عبارة دستورية هذه السلطات الضبطية الجديدة، كونها أنشئت بواسطة التشريع وليس ه
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إعادة صياغة هذا إلى جانب  .تشير إلى إنشاء هذا النوع الجديد من الهيئاتدستورية صريحة 
سة للرقابة القضائية مع مراعاة المبادئ الدستوريةالنصوص التأسيسية المكر. 

من مسايرة و ملائمة  التأكد الأعمى للمشرع الفرنسي، أو على الأقل تقليدال عن التخلي -2
 . المقتبسة مع المنظومة القانونية الجزائريةالقواعد 

من قانون  800 ضمن الأشخاص المذكورة في المادة سلطات الضبط المستقلة إدراج -3
، خاصة وأن أغلبية السلطات الإدارية المستقلة تتمتع بشخصية الإجراءات المدنية والإدارية

ا يعني عدم إمكانية رفع الدعاوى ضد الدولةمعنوية، مم. 
خاصة وأن الأحكام  ،01-98من القانون العضوي رقم  09في أحكام المادة  إدراجها -4

حسب ، لم تقض على الإشكال المطروح 2011التي جاء بها تعديل هذا القانون العضوي في 
نصوص "عبارة  والذي أشار إلى أن، 2011ده رأي المجلس الدستوري الصادر في ما أكّ

إذا كانت هذه  لا يمكن الأخذ بها إلاّ ،عبارة فضفاضة لةلمعدا 09الواردة في المادة " خاصة
النصوص تكتسي نفس طبيعة القانون العضوي، وكما نعلم النصوص التأسيسية لسلطات 

التي أنشأها  ، باستثناء سلطتي ضبط الإعلامالضبط المستقلة قوانين عادية وليست عضوية
 .المشرع الجزائري مؤخرا

المتعلق بالإعلام بما يسمح بالنص على القضاء  05-12ي رقم القانون العضو تعديل -5
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط  المختص برقابة القرارات الصادرة عن كل من

لم يتضمن على عبارات  01-98السمعي البصري على أساس أن القانون العضوي رقم 
ى مجلس الدولة النظر في صريحة تدرج سلطات الضبط المستقلة ضمن القرارات التي يتول

  . الطعون ضدها

وذلك ، ت سلطات الضبط المستقلةإجراءات الدعوى الخاصة بمنازعافي  إعادة النظر -6
 .بالقضاء على الطابع الفوضوي لمواعيد الطعن
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عن طريق  خصخصة قانون  بتبسيط إجراءات الدعوىللمتقاضين  تكريس ضمانات -7
كل مرة إلى القواعد العامة التي لا تتلاءم مع هذا الضبط الاقتصادي عوض الإحالة في 

 . النوع من المنازعات
على مسؤولية سلطات الضبط المستقلة  على غرار دعوى الإلغاء، مع تحديد  النص -8

عن ، وذلك على أساس الطبيعة القانونية لهذه السلطات والاعتراف باختلافها معيار إقامتها
لتخلي عن أحكام القانون المدني التي غالبا ما لا تنصف السلطات الإدارية التقليدية، وا

 .المتعاملين الاقتصاديين في الحصول على التعويض
بين هذه  تعاون سته النصوص التأسيسية لسلطات الضبط المستقلة منما كر تجسيد -9

، فلا يكفي النص على إمكانية طلب الجهات الواقع السلطات والرقابة القضائية على أرض
ائية لآراء سلطات الضبط فيما يخص معالجة القضايا المتصلة بالقطاع المضبوط، ومن القض

المتعلق بالمنافسة، وعلى القضاة عدم  03-03من الأمر رقم  38سته المادة ذلك ما كر
التردد في استعمال حقهم في طلب آراء سلطات الضبط إذا كان ذلك سيساهم في حل القضايا 

 .المعروضة أمامهم
، سواء بفتح المجال التخصص القضائيعن طريق  فعالة عن رقابة قضائية لبحثا -10

لتكوين القاضي الإداري، أو على الأقل فتح المجال أمام القاضي العادي لعلّه يكون أقرب إلى 
  .عات بتوسيع نطاق الاستثناءمنازهذا النوع من ال
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 .2007المسؤولية على أساس الخطأ، دار الخلدونية، الجزائر، 

 عنابة، ، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم،بعلي محمد الصغير -2
 .2002 الجزائر،

لعلوم للنشر ، الوجيز في الإجراءات القضائية، دار ا.................... -3
 .2010 الجزائر، والتوزيع، عنابة،

دراسة مقارنة، دار النهضة : ، السلطات الإدارية المستقلةحنفي عبد االله -4
 .2000 مصر، العربية، القاهرة،

للنشر   الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، لباد لباد ناصر، -5
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 . 2004 مصر، الإسكندرية،

، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثالثة، دار محمد مختار أحمد بريري -7
 .2004 مصر، النهضة العربية، القاهرة،

تسبيب القرارات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  محمد عبد اللطيف، -8
 .1996مصر، 

، تعدد القاعدة الإجرائية في المنازعات معاشو عمار، عزاوي عبد الرحمن -9
 .1999الإدارية في النظام الجزائري، الطبعة الثانية، دار الأمل، الجزائر، 
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، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائية، منشأة سامي جمال الدين -10
 .2003 مصر، المعارف، الإسكندرية،

لدعوى الإدارية، منشأ المعارف، الطبعة الثانية، ، اسامي جمال الدين -11
 .ت.، دالإسكندرية، مصر

: ، ضمانات الاستثمار في الدول العربيةعبد االله عبد الكريم عبد االله  -12
دراسة قانونية مقارنة لأهم التشريعات العربية والمعاهدات الدولية مع 

 ،دار الثقافة الإشارة إلى منظمة التجارة العالمية ودورها في هذا المجال،
 .2008 الأردن، عمان،

، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين عبد العزيز السيد الجوهري -13
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )دراسة مقارنة(الإصدار والشهر 

2005، 
، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار عبد العزيز عبد المنعم -14

 .2001، عي، الإسكندرية، مصرالفكر الجام الإداري، دار
، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام عبد الغني بسيوني عبد االله -15

 لبنان، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،
2007 . 

، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي عوابدي عمار -16
، الطبعة الرابعة، ديوان )ظرية الدعوىن(الجزائري، الجزء الثاني 

 .2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
نظرية تأصيلية، تحليلية (، نظرية المسؤولية الإدارية .............. -17

 .2004بوعات الجامعية، الجزائر، ، الطبعة الثالثة، ديوان المط)ومقارنة

الجامعية،  ، قانون المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعاتخلوفي رشيد -18
 .2001الجزائر، 
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II- الرسائل والمذكرات الجامعية:  

   :الدكتوراه رسائل  - أ

. دراسة مقارنة الجزائر(، مبدأ حياد الإدارة وضماناته القانونية عبد الكريم بودريوة  -1
 .2005، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، )فرنسا. تونس

، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(منافسة ، الممارسات المنافية للكتو محمد الشريف  -2
دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، جامعة، تيزي  أطروحة لنيل درجة

 .2005وزو، 
 :الماجستير  مذكـــرات -  ب

تأثير النظام المصرفي على حركة الاستثمار في الجزائر، مذكرة  بن مدخن ليلى،  -1
كلية  قانون الإصلاحات الاقتصادية، في القانون، تخصصلنيل شهادة الماجستير 

 .2007جامعة جيجل،  ، الحقوق
، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة بركات جوهرة  -2

لنيل درجة الماجستير في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة 
 .2007تيزى وزو، 

قتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل درجة ، سلطات الضبط الابوجملين وليد  -3
الماجستير في الحقوق، فرع الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم 

 .2007الإدارية، جامعة الجزائر، 
السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية،  حدري سمير،  -4

كلية الحقوق والعلوم  ،لقانون، فرع قانون الأعمال مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا
 .2006جامعة بومرداس،  التجارية،

، الاختصاص التحكيمي للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة مخلوف باهية  -5
جامعة بجاية، كلية الحقوق، الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، 

2010. 



 #�!	� ا
	$ا67                                                                                         

171 

 

منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل اختصاص  عبديش ليلى،  -6
تيزي وزو،  جامعة كلية الحقوق،درجة الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة، 

2010. 
السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي  عيساوي عز الدين،  -7

 كلية الحقوق، انون، فرع قانون الأعمال،والمالي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الق
  .2005جامعة تيزي وزو، 

النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنيل درجة  عمورة عيسى،  -8
 .2006، جامعة تيزي وزوكلية الحقوق، الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، 

كرة لنيل شهادة الماجستير في السلطة التأديبية للجنة المصرفية، مذ فوناس سوهيلة،  -9
 .2009جامعة بجاية، كلية الحقوق، القانون، فرع القانون العام للأعمال، 

الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة  فتوس خدوجة،  -10
جامعة  كلية الحقوق، لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال،

 .2010بجاية، 
 مذكرةعملية الرقابة على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية،  حمد،قارش أ  -11

 كلية الحقوق، للحصول على شهادة الماجستير في القانون، فرع إدارة ومالية، ةمقدم
 .2003جامعة الجزائر، 

توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط  شيخ أعمر يسمينة، -12
مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون القطاعية في القانون الجزائري، 

 .2009جامعة بجاية، كلية الحقوق، العام، تخصص القانون العام للأعمال، 
المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،   تواتي نصيرة،  -13

جامعة  كلية الحقوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال،
 .2005تيزي وزو، 

III- لمقالاتا: 
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 :المجلات والدوريات - أ

جزاء مخالفة القرارات الإدارية لقواعد المشروعية، درجات "، بودريوة عبد الكريم  -1
، ص 2004، الخامس عددال، الجزائري مجلة مجلس الدولة، "البطلان في القرارات

 .115-103. ص
مجلة مجلس ، "ئر الواقع والآفاقالقضاء الإداري في الجزا"، بودريوة عبد الكريم  -2

 .27-09 .، ص ص2005، لسنة السادسعدد ال، الجزائري الدولة
المجلة النقدية للقانون مدى استقلالية وحياد مجلس المنافسة، "، جلال مسعد محتوت -3

، ص 2009لسنة ، الأول عددال كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، ،والعلوم السياسية
 .252 -221. ص

المدرسة ، مجلة إدارة، حماية المستهلك من الممارسات المنافية، لشريفتو محمد اك -4
 .76 -53.ص ص، 2002، الأولعدد ال، الوطنية للإدارة

 ،الوطنية للإدارة ، المدرسةمجلة إدارة، "السلطات الإدارية المستقلة"، لباد ناصر -5
 .23-7.، ص ص2001، لسنة الأولعدد ال

المجلة ، "في رقابة القوانين العضوية للدستوردور المجلس الدستوري " نبالي فطة، -6
لسنة ، الثانيعدد ال كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، ،النقدية للقانون والعلوم السياسية

 .174 -124. ، ص ص2008
، "إشكالية الموازنة بين السلطة والحرية في ظل الظروف الاستثنائية"، سكاكني باية   -7

، الأول عددال كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، ،السياسيةالمجلة النقدية للقانون والعلوم 
 .54-35. ، ص ص2009لسنة 

، المدرسة الوطنية مجلة إدارة، "إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر"، فريجة حسين  -8
  .106-83ص .، ص2002، لسنة الربع والعشرينعدد الللإدارة، 

 مجلة مجلس الدولة، "مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها"، ..............  -9
 .31-13 .ص ، ص2004، الخامسعدد ال، الجزائري



 #�!	� ا
	$ا67                                                                                         

173 

 

مجلة دراسات ، "طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية"، خراز محمد الصالح -10
مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، دار القبة للنشر والتوزيع،  قانونية،

  .57 -47.، ص ص2002 لسنة الوادي، الجزائر، العدد الرابع،
، موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية الصادرة غناي رمضان -11

، 2005، السادسعدد ال، الجزائري ةلمجلة مجلس الدو عن المجلس الأعلى للقضاء ،
 .58-31.ص ص

 :الملتقيات - ب

أعمال  ، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة،أوباية مليكة  -1
، أيام قى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والماليالملت
 .214- 198. ، ص ص2007جامعة بجاية، كلية الحقوق، ماي،  24، 23

أعمال الملتقى ، "دور لجنة الإشراف على التأمينات في سوق التأمين" إرزيل كاهنة،  -2
 23، أيام الاقتصادي والماليالوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال 

 .123-107.، ص ص2007جامعة بجاية،  كلية الحقوق، ماي، 24،
خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن سلطات "، بزغيش بوبكر  -3

أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال ، "الضبط المستقلة
، ص 2007جامعة بجاية، كلية الحقوق، اي، م 24- 23، أيام الاقتصادي والمالي

 .115 -305.ص
أعمال على التأمينات في اكتشاف المخالفات،  الإشراف، دور لجنة حابت أمال  -4

، أيام الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
 .149-136.، ص ص2007،  جامعة بجايةكلية الحقوق، ماي ،  24، 23

أعمال ، "اللجنة المصرفية كجهة قمعية في مجال المسائلة المهنية للبنوك"، طباع نجاة -5
، أيام الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

 .226- 215. ، ص ص2007جامعة بجاية، كلية الحقوق، ماي،  24 -23
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لى سلطات الضبط المستقلة في التشريع تكريس الرقابة القضائية ع"، ماديو ليلى  -6
أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال ، "الجزائري

، ص 2007جامعة بجاية،  كلية الحقوق، ماي، 24 -23، أيام و المالي الاقتصادي
 .287-272.ص

لة إلى آلية للانتقال من الدولة المتدخ: سلطات الضبط المستقلة"، نزليوي صليحة -7
أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال ، "الدولة الضابطة

، ص 2007جامعة بجاية، كلية الحقوق، ماي،  24-23، أيام الاقتصادي والمالي
 .23- 5 .ص

أعمال الملتقى ، "الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور"، عيساوي عز الدين -8
 23، أيام طات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والماليالوطني حول السل

 .42-24.، ص ص2007جامعة بجاية،  كلية الحقوق، ماي، 24،
، "وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة"، فتحي وردية -9

صادية أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقت
-330. ، ص ص2007جامعة بجاية، كلية الحقوق، ماي،  24-23، أيام والمالية

351. 
أعمال الملتقى الوطني حول ، "مفهوم السلطات الإدارية المستقلة" راشدي سعيدة، -10

كلية ماي،  24-23، أيام والمالي الاقتصاديسلطات الضبط المستقلة في المجال 
 .418 -402.، ص ص2007جامعة بجاية، الحقوق، 

، السلطات القمعية للجنة المصرفية عند إخلال البنوك بإجراءات تومي نبيلة -11
أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في ، التصدي لتبييض الأموال

، 2007جامعة بجاية،  كلية الحقوق، ماي، 24، 23أيام  ،المجال الاقتصادي والمالي
 .237. ص

12-   
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IV- النصوص القانونية:  

 :لدساتيرا - أ

 22، المـؤرخ فـي   97-76، منشور بموجب الأمر رقم 1976نوفمبر  21دستور   -1
 . 1976، لسنة 94ر عدد .، ج1976نوفمبر 

المؤرخ  18 -89منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،1989فيفري  23دستور   -2
 .1989، لسنة 09ر عدد .، ج1989 فيفري 28في 

مؤرخ ال، 438-96رسوم الرئاسي رقم ، منشور بموجب الم1996نوفمبر 28دستور  -3
، 03-02، المتمم بالقانون رقـم  1996 لسنة، 76ر عدد .، ج1996ديسمبر  07في

قـانون  ال، المعدل بموجب 2002 لسنة ،25ر عدد .، ج2002أفريل  10المؤرخ في 
   .2008، لسنة 63عدد  ر.، ج2008نوفمبر  15مؤرخ في ال، 19-08رقم 

  :الدولية اتيالاتفاق -  ب

جـوان   10فاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويـورك بتـاريخ   الات  -1
المتعلقة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، والتي انضـمت إليهـا    1958

ر عـدد،  .، ج1988جويليـة   12المؤرخ في  18-88الجزائر بمقتضى القانون رقم 
 .1988، لسنة 28

ات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المنازع المتضمنة تفاقيةلاا  -2
ينـاير   21المـؤرخ فـي    04-95والتي وافقت عليها الجزائر بمقتضى الأمر رقـم  

 .1995، لسنة 07ر عدد .، ج1995
الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاسـتثمارات الموافـق عليهـا       -3

 .1995، لسنة 07ر عدد .، ج1995يناير  21المؤرخ في  05-95ر بموجب الأم

 :النصوص التشريعية - ج
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، يتعلق باختصاصات مجلـس  1998ماي  30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم   -1
، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقـم  1998، لسنة 37ر عدد .الدولة وتنظيمه عمله، ج

 .2011، لسنة 43ر عدد .، ج2011جويلية  26، المؤرخ في 11-13
ر عدد .، يتعلق بالإعلام، ج2012جانفي  12، مؤرخ في 05 -12ن عضوي رقم قانو  -2

 .2012، لسنة 02
، يتعلق بحماية الصـحة وترقيتهـا،   1985فيفري  16، مؤرخ في 05-85قانون رقم   -3

، 13-08قـانون رقـم   ال، معدل ومـتمم ب 1985فيفري  17، صادر في 08ر عدد .ج
 .2008لسنة  ،44ر عدد .، ج2008جويلية  20مؤرخ في ال

يتعلق بالقانون الأساسي للمؤسسـات   ،1988جانفي  12، مؤرخ في 01-88قانون رقم  -4
مـن   28، ملغى جزئيا بموجب المادة 1988، لسنة 02عدد  ر.العمومية الاقتصادية، ج

وال التجاريـة  ، المتعلق بتسيير الأم1995سبتمبر  25، المؤرخ في 25-95الأمر رقم 
  .1995،  لسنة 55 ر عدد.التابعة للدولة، ج

، 29ر عـدد  .، يتعلق بالأسـعار، ج 1989جويلية  05، مؤرخ في 12-89قانون رقم   -5
 ).ملغى( 1989لسنة 

، لسنة 14ر عدد .، يتعلق بالإعلام، ج1990أفريل  03مؤرخ في ، 07-90 رقم قانون  -6
أكتوبر  26المؤرخ في  ،13-93، معدل ومتمم بموجب المرسوم التشريعي رقم 1990
 )ملغى. (1993، لسنة 69عدد  ر.ج، 1993

ر عـدد  .، يتعلق بالنقد والقـرض، ج 1990يل أفر 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم   -7
 )ملغى. (1990، لسنة 16

ر عـدد  .، يتعلق بعلاقات العمل، ج1990أفريل  21، مؤرخ في 11 -90 رقم قانون  -8
فريـل  أ 11، المـؤرخ فـي   03-94 رقم ، متمم بالمرسوم التشريعي1990، لسنة 17

 .1994، لسنة 20ر عدد .، ج1994
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ر عـدد  .، يتعلق بالسجل التجاري، ج1990أوت  18، مؤرخ في 22-90قانون رقم   -9
ر .، ج1991سـبتمبر   14، المؤرخ في 14-91، متمم بالقانون رقم 1990، لسنة 36

أوت  14، المـؤرخ فـي   08-04، ملغى جزئيا بالقانون رقـم  1991، لسنة 43عدد 
  .2004، لسنة 52ر عدد .ط ممارسة الأنشطة التجارية، ج، يتعلق بشرو2004

، يتعلق ببورصـة القـيم   1993ماي  23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشريعي رقم   -10
، المـؤرخ فـي   10-96، معدل ومتمم بالأمر رقم 1993، لسنة 34ر عدد .المنقولة، ج

 17، مؤرخ في 04-03، وبقانون رقم 1996، لسنة 03ر عدد .، ج1996جانفي  10
 ).2003، لسنة 32ر عدد .في ج استدراك( 2003، لسنة 11ر عدد .، ج2003فيفري 

، يحدد القواعد العامـة المتعلقـة   2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000قانون رقم  -11
 .2000، لسنة 48ر عدد .بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاّسلكية، ج

ر عدد .ن المناجم، ج، يتضمن قانو2001ة جويلي 03، مؤرخ في 10-01قانون رقم  -12
جـانفي   01، المؤرخ فـي  02-07، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2001، لسنة 35

 .2007، لسنة 16ر عدد .، ج2007
، يتعلق بالكهرباء وتوزيـع الغـاز   2002فيفري  05، مؤرخ في 01-02قانون رقم  -13

 .2002، لسنة 08ر عدد .بواسطة القنوات، ج
، يتضمن قـانون الماليـة لسـنة    2002سمبر دي 24، مؤرخ في 11-02قانون رقم  -14

 .2002، لسنة 86ر عدد .، ج2003
-03، يتعلق بالمصادقة على الأمر 2003أكتوبر  25مؤرخ في  12-03قانون رقم  -15

 .2003، لسنة 64ر عدد .، متعلق بالمنافسة، ج2003جويلية  19مؤرخ في  03
، 50ر عدد.ت، ج، يتعلق بالمحروقا2005أفريل  28، مؤرخ في 07-05قانون رقم  -16

، لسنة 48ر عدد .، ج2006جويلية  29، المؤرخ في 10-06معدل ومتمم بالأمر رقم 
2006. 



 #�!	� ا
	$ا67                                                                                         

178 

 

، لسنة 60ر عدد .، يتعلّق بالمياه، ج2005أوت  04، مؤرخ في 12-05قانون رقم  -17
ر .، ج2008جـانفي   23، مؤرخ في 03-08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2005

 .2008، لسنة 04عدد 
، يتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد     2006فيفري  20مؤرخ في  ،01-06ن رقم قانو  -18

أوت  26المؤرخ في  ،05-10، متمم بالأمر رقم 2006، لسنة 14ر عدد .ومكافحته، ج
 .2010، لسنة 50ر عدد .، ج2010

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  -19
 .2008لسنة  ،21ر عدد .والإدارية، ج

، معدل ومتمم، يتضمن قانون 1966جوان  8، مؤرخ في 154-66أمر رقم  -20
  )ملغى( .1966، 47ر عدد.الإجراءات المدنية، ج

، معدل ومتمم، يتضمن قانون 1966جوان  08، مؤرخ في 156-66أمر رقم  -21
  .1966، لسنة 49ر عدد .العقوبات، ج

تمم، يتضمن القانون ، معدل وم1975سبتمبر  20، مؤرخ في 58-75أمر رقم  -22
 .1975، لسنة 78ر   عدد.المدني، ج
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  :ملخص 

تها في أواخر الثمانينات، لقد تغير دور الدولة الجزائرية بعد الأزمة الاقتصادية التي مس

كانت تستحوذ على وظائف الرقابة والتسيير أصبحت دولة ضابطة، حيث ظهرت رغبة  فبعدما

المتزايد  شاءعن الحقل الاقتصادي، جسدتها بمباشرة إصلاحات وذلك بالإنصريحة في انسحابها 

  .كل حسب قطاعها المحدد لها قانونا لسلطات الضبط المستقلة

وقد سعت هذه الدراسة إلى البحث عن مدى تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط 

المستقلة خاصة أمام ربط هذه السلطات بالخاصية الإدارية و الاستقلالية التي تعني حسب إجماع 

  .رقابة سلمية كانت أو وصائيةالفقهاء عدم الخضوع لأية 

هذه السلطات  عدم توحيد القواعد العامة التي تحكم منازعات تبين لنا من خلال هذه الدراسة

، حيث تعرف فوضى في تحديد الاختصاص، الإجراءات، المواعيد، التأرجح بين تطبيق قواعد الحديثة

  .والإحالة إلى قواعد القانون العام القانون الخاص

Résumé : 
              La crise économique qui a touchée l’Algérie vers la fin des années quatre vingt, 

à conduit l’Etat a dégagé des réformes allant dans le sens de l’initiative privée et de la 

libre concurrence. Ce qui a été concrétisé par le processus de la déréglementation. Ce 

dernier a progressivement été opéré par la mise en place des autorités de régulation 

indépendantes dont les prérogatives varient selon le domaine de compétence désigné par 

la loi. 

          Toutefois, cette étude à l’objectif de connaître l’étendu du contrôle juridictionnel 

aux actes des autorités de régulation indépendantes surtout face aux caractères 

administratif  et indépendant de ces autorités qui implique selon la doctrine non 

soumission ni au pouvoir hiérarchique ni à la tutelle administrative. 

          De plus, l’hétérogénéité des règles générales régissant leurs contentieux a conduit à 

une anarchie dans la délimitation des compétences, des procédures, des délais, et le 

basculement entre l’application des règles de droit privé et celles de droit public. 

 


